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 الدورة الثالثة والسبعون
 من جدول الأعمال المؤقَّت* 148البند 
    في الأمم المتحدة العدلإقامة 

 المتحدة الأمم في العدل إقامة  
  

 الداخلي العدل مجلس تقرير  
 

 موجز 
الجمعية العامة ذات الصــــــلة  في الاعتبار قرارات  2018لعام يأخذ تقرير مجلس العدل الداخلي  

 ويستند إلى المشاورات المكثفة التي أجريت مع الجهات المعنية في نظام العدل الداخلي.
 ويقدم المجلس التوصيات التالية: 
فيمــا يتعلب مــنمكــانيــة ظصــــــــــــــول المومفت علم الو ــاقب والمعلومــات في مرظلــة التقييم  )أ( 

الصلة  ذاتللمدعي عن جميع الو اقب غير السرية وساقر المعلومات  الإداري  ينبغي للإدارة أن تفصح تماما
 في تلك المرظلة؛

فيما يتعلب مالحماية من الانتقام  ينبغي النظر إلى الدعاوى التي يرفعها المومفون ضــــــــــد  )ب( 
 الإدارة أمام المحكمتت علم أنها نشـــــــــــام مشـــــــــــمول مالحماية  وينبغي لمكتا الأخ قيات أن يوفر الحماية
 للمومفت المتقاضت ولجميع الشهود  كما ينبغي أن تكون للمحكمتت سلطة إصدار أوامر لحمايتهم؛

فيما يتعلب بمســــــــــــــألة التمثيلمح الذا  أمام المحكمتت  لا توفير التمويلمح الكافي لمكتا  )ج( 
طات المومفت تقديم المســـــــــــــاعدة القانونية للمومفت لكي يفي بمســـــــــــــؤولياتا  وينبغي أن يقوم المكتا ورام

 متدريا محامت متطوعت  بمن فيهم المتقاعدون  من أجلمح تمثيلمح المدعت الذي يرفض المكتا تمثيلهم؛
فيما يتعلب منظالة المحكمتت القضـــــــــــــايا لأغراب المســـــــــــــاتلة  ينبغي ل مت العام أن يت ذ  )د( 

ذت والإجراتات التي إجراتات ســــريعة ومناســــبة مشــــأن تلك الإظالات وأن يببلج المحكمتت مالإجر  اتات التي اتُب
النظر فيها ولم تبت ذ. وينبغي ل مت العام أن يبدرج أيضـــــــــــــا موجزا مالقضـــــــــــــايا دون  ديد  وية أصـــــــــــــحا ا  تم
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ممارســـــــــــات الأمت العام المتبعة في المســـــــــــاقلمح التأديبية وظالات ”التعميم الإع مي الســـــــــــنوي المعنون  في
 ؛“السلوك الجناقي

مــنجراتات تعزيز اســــــــــــــتق ل المحكمتت  ينبغي أن تبنقــلمح محكمــة المنــا عــات  فيمــا يتعلب )ه( 
ودواقر ـا إلى مكــان منــاســـــــــــــــا في مجمَّع المقر  وينبغي لل معيــة العــامـة أن تطلــا إلى الأمت العــام اق ا  
تصــــــنيل مســــــتقلمح وقاقم مذاتا لأغراب  ديد أجور قضــــــاة محكمة المنا عات لا يرتب  مأي تصــــــنيل من 

 ومفت؛تصنيفات الم
فيما يتعلب مالكفاتة القضــــــــــاقية والإدارية  ينبغي للقضــــــــــاة عقد اجتما  مبكر مشــــــــــأن  )و( 

الإجراتات التمهيدية مع أطراف الدعوى  ســــــــــوات عن طريب التداول من مبعد أو التداول مالفيديو؛ وينبغي 
لم أن يضــــــــع أداة لرقيس محكمة المنا عات أن ينظر في وضــــــــع خطة للبت في القضــــــــايا؛ وينبغي لرقيس الق

متامعة تبت الوضــــــع اع  لجميع القضــــــايا؛ وينبغي للمحكمة أن تلتمس رأي رقيس القلم وأمنات الســــــ لمح 
؛ وينبغي لرقيس “التوجيهات القضــــــــــــاقية”اعخرين قبلمح وضــــــــــــع اللمســــــــــــات الأخيرة علم و يقتها المعنونة 

المحكمة  تمشــــــــــــــيا مع مبدأي المحكمة أن يضــــــــــــــطلع مقدر أكا من المســــــــــــــؤولية الإدارية عن  ليات عملمح 
الاســتق ل القضــاقي والمســاتلة؛ وينبغي تعديلمح النظام الأســاســي للمحكمة ىيا ينا علم اختيار رقيس 

 المحكمة من مت القضاة المتفرغت  وعلم أن تقتصر مدة ولايتا علم سنتت؛
القانونية للمومفت  فيما يتعلب بمدى كفاية الموارد الم صــــصــــة لمكتا تقديم المســــاعدة  ) ( 

من ميثاق  1٧فننا ينبغي أن تُصــَّا لا الأموال الكافية لكي يفي بمســؤولياتا  علم النحو المبت في المادة 
 الأمم المتحدة؛

فيما يتعلب منمطال القرار الإداري أو الأمر مالتنفيذ العيني كســـبيلمح من ســـبلمح الانتصـــاف   () 
تنظر ىســن نية في إمكانية إعادة المومل إلى وميفتة الســامقة  في ظال الفصــلمح التعســفي  علم الإدارة أن

أو تعيينـا في وميفـة مفتوظـة ممـا لـة  وأن تقنع المحكمـة مـأن جهودا قـد مبـذلـت ىســــــــــــــن نيـة. وإذا لم تقتنع 
المحكمة مالجهود التي تبذلها الإدارة  ينبغي للمحكمة أن تنظر في ما إذا كان لو  دفع مبلج عوضــــــــــــــا  عن 

إلى الوميفة الســــامقة أو التعيت في وميفة أخرى يت او  الحد الأقصــــم الذي يعادل مرتا ســــنتت الإعادة 
 في الحالات المناسبة؛

فيمـــا يتعلب مـــأ ليـــة رامطـــات المومفت أمـــام محكمـــة المنـــا عـــات  ينبغي تعـــديـــلمح النظـــام  م() 
و  انتهاكات لمصــالحها الأســاســي للمحكمة ىيا يع ف مأ لية  ذم المجموعات لتقديم دعاوى تدعي وق

 المؤسسية  من قبيلمح ادعاتات التدخلمح في ظب المومفت في تكوين الجمعيات؛
فيما يتعلب مضــــم الدعاوى المما لة المعروضــــة علم محكمة المنا عات  ينبغي أن تشــــ ع  )ي( 

ات الســـ لمح المحكمة  في الحالات المناســـبة  علم ضـــم الدعاوى المما لة عند تقديها  وينبغي أن يســـاعد أمن
 ومكتا تقديم المساعدة القانونية للمومفت علم تيسير تقديم  ذم الدعاوى؛

فيما يتعلب بمساقلمح التحقيب والمساقلمح التأديبية  بما في ذلك ما يتصلمح ماتهامات التحرش  )ك( 
ني الجنســــي  ينبغي ل مت العام أن يواصــــلمح تعزيز قدرة المنظمة علم التحقيب مســــرعة معقولة وعلم  و مه

في ادعاتات التحرش الجنســـي وغيرم من ألـــكال ســـوت الســـلوك  وينبغي أن ينفذ إجراتات مبســـطة لـــاملة 
 لتلقي مثلمح  ذم الشكاوى وتجهيز ا ومعالجتها.
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 ملاحظات أولية - أولا 
 الاســــــــتق لية لضــــــــمان 62/228 قرار ا بموجا الداخلي العدل مجلس العامة الجمعية أنشــــــــأت - 1

 العدل. إقامة نظام في والمساتلة المهني والاقتدار
 يتســــــــــــــم نظـاما ماعتبـارم المتحـدة الأمم في الداخلي العـدل نظـام العـامة الجمعيـة أنشـــــــــــــــأت وقد - 2

 الصـــــلة ذات الدولي القانون لقواعد وفقا يشـــــتغلمح وال مركزية الموارد وكفاية والمهنية والشـــــفافية مالاســـــتق لية
 ومســــــاتلة وواجباتهم المومفت ظقوق اظ ام كفالة  مغية القانونية الأصــــــول ومراعاة القانون ســــــيادة ومبدأي
 العامة الجمعية إلى  راقا متقديم المجلس وكلَّفت ( 61/261 )القرار ســــــــــــــوات ظد علم والمومفت المديرين
 (.62/228 )القرار العدل إقامة نظام تطبيب مشأن
 لا أريد إذا العدل لإقامة الداخلي النظام أن المجلس  ا يســـ لـــد التي الأســـاســـية الاعتبارات ومن - 3

 المحكمتت قضــاة يتمتع أن لا كذلك   أنا علم إليا يبنظر ولكي وللإدارة  للمومفت منصــفة نتاقج  قيب
 القضاقي. دور م أدات في الإدارة تتدخلمح أن دون القرارات  اتُاذ عند تامة ماستق لية

 التي ومالمقام ت العامة لل معية الســــــــامقة مالقرارات المجلس اســــــــ لــــــــد التقرير   ذا إعداد وعند - 4
 التالية: المبادئ عليها ركَّز التي المحاور وشملت الداخلي. العدل نظام في المعنية الجهات مختلل مع أجرا ا

 المتعلقة الأخرى والشواغلمح المعلومات  علم وممثليهم المومفت واط   تبعيتهما  وعدم المحكمتت استق لية
 ك.الســـلو  ســـوت عن والمســـاتلة الانتقام  من والشـــهود الدعوى أطراف وحماية الواجبة  القانونية مالإجراتات

 متحدياتا؟ للنهوب كافية  وموارد م قما إطارا النظام يتيح فهلمح العامة: الاعتبارات أظد فهي الفعالية أما
 فعال؟  و علم مأدوار ا النظام مكونات مختلل اضط   لضمان إجراؤ ا المطلوب التغييرات  ي وما
 مرفقي في للمنا عات المتحدة الأمم ومحكمة ل ســـــتئناف المتحدة الأمم محكمة من كلمح   رات وترد - 5
 .٧1/266 العامة الجمعية قرار من 45 الفقرة مع تمشيا التقرير   ذا
 الثا /نوفما تشــــرين 12 ظتى ســــارية عضــــويتهم ف ة تظلمح الذين المجلس  في الحاليون والأعضــــات - 6

 قانونية خبيرة و ي )أوروغواي(  أرتيغاس وكارمن الرقيســــــــة؛ أفريقيا(  )جنوب موكغورو إيفون  م  2020
 عينتا قانو  خبير و و الأمريكية(  المتحدة )الولايات إســــــــــــــ ايكر وســــــــــــــامويلمح المومفون؛ عينها خارجية
 غــا ييل وجمشــــــــــــــيــد الإدارة؛ عينتــا عضــــــــــــــو و و الأمريكيــة(  المتحــدة )الولايــات إيبيرت وفرانــك الإدارة؛

 المومفون. عينا عضو و و )أو مكستان( 
 مع مالفيديو  التداول طريب وعن لــــــــ صــــــــيا اجتماعات  المجلس عقد أدنام  المبت النحو وعلم - ٧

 الشــــــاغرة القضــــــاقية للوماقل ونظرا .2018 أيار/مايو 18 إلى ٩ من الف ة في نيويورك في المعنية الجهات
 المرلــحت لفاقدة امتحان تنظيم شملت النطاق  واســعة توميل عملية متزامن مشــكلمح المجلس أجرى ظاليا 
 قاقمة في المدرجت المرلـــــــــحت مع لـــــــــ صـــــــــية مقام ت وإجرات المحكمتت  في المفتوظة للوماقل المؤ لت

 التقرير   ذا المجلس أعد ثم .2018 ظزيران/يونيا 28 إلى 25 من الف ة في  ولندا  لا اي في التصـــــــــــفية
 في فيهما تنظر لكي العامة الجمعية علم معروب التقريرين وك  التوميل  عن مســــــــتقلمح تقرير عن فضــــــــ 
 والسبعت. الثالثة دورتها
 قلقا عن (٧3 إلى ٧0 الفقرات دال  الفر   A/72/210) 201٧ لعام تقريرم في المجلس وأعرب - 8
 المحكمة. قلم مومفي ومعض المنا عات محكمة قضــــــــــــــاة معض مت مالعملمح متصــــــــــــــلة خ فات وجود إ ات

https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/72/210،
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 والمحكمة. العدل إقامة مكتا مت نشـــــــــــــأت أخرى خ فات أن المجلس علِم التقرير  ذلك إصـــــــــــــدار ومنذ
 ذلك  علم ومنات المعنية. الأطراف مع القاقمة الخ فات مناقشـــــــة من مد لا أنا إلى المجلس ألـــــــار ولذلك 
 ورقيس العدل  إقامة لمكتا التنفيذية والمديرة المحكمة  قضــاة مع المســألة  ذم مشــأن منفصــلة لقاتات عقد
 ظوار إجرات تيســـير مغية الأطراف جميع مع مشـــ كا اجتماعا ذلك معد المجلس وعقد الســـ لمح. وأمنات القلم
 في مذلها التي الجهود أن  و المجلس لدى تكوَّن الذي الأول والانطبا  الوضــــــــع.  ســــــــت إلى يهدف منظم
 المســـــألة. لهذم الا تمام من مزيد إي ت ينبغي كان  إذا ما الوقت مرور مع وســـــيتبت أثمرت؛ قد الصـــــدد  ذا
 الذكر. السالفة الاجتماعات أ نات جرت التي المناقشات من أدنام الواردة التوصيات معض استبمدت وقد
  خذا   محددة  توصــيات علم ال كيز مع التقرير   ذا في معينة مواضــيع معالجة علم المجلس ووافب - ٩
 والشـــــفافية الاســـــتق لية و ي: المتحدة  الأمم في الداخلي العدل نظام عليها يقوم التي المبادئ الاعتبار في

 عن واجتماعات نيويورك في لـــــــــ صـــــــــية اجتماعات المجلس وعقد والمســـــــــاتلة. وال مركزية المهني والاقتدار
 العــدل. إقــامــة نظــام في الكيــانــات مختلل ومع ونيروبي  جنيل في الأطراف مع مــالفيــديو التــداول طريب

 للمومفت  القانونية المســــاعدة تقديم مكتا إدارة ومومفي المحكمتت  قضــــاة الاجتماعات  ذم وضــــمت
 التحقيقات ولـــــــــــــعبة المتحدة  الأمم في الوســـــــــــــاطة وخدمات المظالم أمت ومكتا الأخ قيات  ومكتا
 الجميع ودعي المتحدة. الأمم منظومة في والإدارة المومفت وممثلي الداخلية  الرقامة خدمات لمكتا التامعة
 المواضيع من عدد مشأن  راؤ م ذلك في بما ما تمامهم   ظم التي المساقلمح وطر  لواغلهم عن التعبير إلى

 الإداري؛ التقييم وظــدة لــدى والمعلومــات الو ــاقب علم الاط   في الطرفت مت المســــــــــــــــاواة مثــلمح الهــامــة 
 اتهامات علم تنطوي التي الحالات ذلك في بما التأديبية  الإجراتات في والتحقيقات الانتقام؛ من والحماية
 ومالإضـــافة المحكمتت. وكفاتة واســـتق ل المســـاتلة؛ لأغراب القضـــايا المحكمتت وإظالة الجنســـي؛ مالتحرش

 قد كانت  لتيا المســاقلمح مشــأن المعنية الجهات إلى المتامعة ســبيلمح علم محددة اســتفســارات وجِّهت ذلك  إلى
 .201٧ لعام المجلس تقرير إعداد وأ نات 201٧ أيار/مايو اجتماعات خ ل أ يرت
 مح   ي التي العامة المســــــاقلمح معض إلى ألــــــار المعنية الجهات من كبيرا  عددا أن المجلس وي ظظ - 10

 إلــــكال. مثار ماعتبار ا إليها الإلــــارة أو أخرى مســــاقلمح مطر  أفراد أو معينها فئات اكتفت مينما ا تمام 
 اختصـــتها التي المســـاقلمح ثم أولا  عام ا تمام مح   ي التي المســـاقلمح  ديد التقرير  ذا في ســـي ري ولذلك 
 محدود. نطاق علم طبرظت أو مالأولوية المعنية الجهات معض
  

 التوصيات - ثانيا 
 الإداري التقييم مرحلة في والمعلومات الوثائق على الموظفين اطلاع - ألف 

 1 التوصية  
لتعزيز التسوووووووووووية المبارة للقحووووووووووايا في مرحلة التقييم الإداري وتفادياص لتااليف الدعو  وإن ووووووووووافاص 
للمدعين أمام المحامتين، يوصووووووووي المجلس لإدلزام الإدارة لإالإف وووووووواا التام عن  مي  الوثائق  ير 

تحت لوووووويفرت ا في مرحلة السوووووورية ولووووووائر المعلومات تات ال وووووولة التي تو د في حو ت ا أو تق  
 التقييم الإداري.

 الو اقب عن الإدارة إفصــــــا  عدم أن من القلب عن أعرب   القضــــــاة  مع المجلس مشــــــاورات خ ل - 11
 ملز مـــة   الإدارة أن المجلس ويرى للمنـــا عـــات. المبكرة التســــــــــــــويـــة ويعوق المـــدعت علم ظيل فيـــا المـــذكورة
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 لنظام الحاسمة مالأ داف النهوب أجلمح من الإداري التقييم مرظلة في المعلومات  ذم عن التام مالإفصــــــــــا 
 فعاليتا. وضمان الداخلي العدل
 

 الانتقام من الحماية - لإاء 
 2 التوصية  

يوصووووووي المجلس لإظن يلىظر إلى الدعاو  التي يرفع ا الموظفون اوووووود الإدارة أمام المحامتين على 
الأخلاقيات الحماية للموظفين الذين يرفعون ، ولإظن يوفر ماتب “نشوووووووواب مشوووووووومول لإالحماية”أن ا 

 تلك الدعاو ، إلى  انب  مي  الش ود في هذه القحايا.
 انتقام إ ات قلقا عن (32 إلى 21 الفقرات نفســـــــــا  )المرجع 201٧ لعام تقريرم في المجلس أعرب - 12

 ول ســـــل  المحكمتت. أمام مشـــــهاداتهم يدلون أو الإدارة ضـــــد دعاوى يرفعون الذين المومفت من المديرين
 بموجا أنا أيضـــــــــــــا المجلس وي ظظ مســـــــــــــتمرة. الانتقام ظالات أن المعنية الجهات معض من المجلس علِم
 الأمم ومحكمة للمنا عات المتحدة الأمم محكمة لقضـــــاة الســـــلوك قواعد مدونة من 6 المادة من )د( الفقرة
 للمضـــــــــــايقة التعرب من المتقاضـــــــــــية والأطراف الشـــــــــــهود يحموا أن القضـــــــــــاة علم ل ســـــــــــتئناف  المتحدة

 من الانتقــام عن الامتنــا  المــديرين علم لــا نفســـــــــــــــا  الوقــت وفي المحــاكمــة. إجراتات أ نــات الت ويل أو
 اســـتعمال إســـاتة ألـــكال من لـــكلمح  و والشـــهود المتقاضـــت من فالانتقام الانتقام. من وحمايتهم المومفت
 ذات الأظكام مع يتســــب بما عليا  والمعاقبة لا التصــــدي لا ســــلوك ســــوت يشــــكلمح مذلك و و الســــلطة 
 للمومفت. والأساسي الإداري النظامت من الصلة
 مهددون  لــــــهود م أو المتقاضــــــت المومفت مأن ل عتقاد ســــــبا المحكمتت لدى يكون وعندما - 13
 ظرمة انتهاك دعوى رفع الأوامر لهذم الامتثال عدم ويســتتبع لحمايتهم. أوامر إصــدار ســلطة لديهما تكون
 وفي الأوامر.  ذم تنفيذ ضــمان مســؤولية العام الأمت عاتب علم تقع ومذلك المســؤول  المدير ضــد المحكمة
 وضـــــــع إلى ظاجة ثمة ( 33 الفقرة نفســـــــا  )المرجع ســـــــامقا المجلس ما أوصـــــــم ما  و وعلم الصـــــــدد   ذا

 مكتا أن المجلس ويرى الانتقام. من والشــهود الدعوى أطراف لحماية المنظومة نطاق علم صــريحة ســياســة
 الحماية لأوامر الامتثال كفالة  ذلك في بما الســــــــياســــــــة   ذم متنفيذ صــــــــراظة   يكلَّل أن ينبغي الأخ قيات
 أن ينبغي الموضـــو   ذا مشـــأن العام الأمت ونشـــرات الحالية الإدارية المنشـــورات وأن المحكمة  عن الصـــادرة
 من الانتقام ظالات مع التعاملمح مغرب عليها والقضــــــــــــــات الحماية مجال في الحالية الثغرات لســــــــــــــد تعدَّل

 الشهود. أو المتقاضت
 

 الذاتي التمثيل مسظلة معالجة -  يم 
 3 التوصية  

يجب توفير التمويل الاافي لماتب تقديم المسوووووووووواعدة القانونية للموظفين لاي يفي لإمسوووووووووو وليات  
يىبغي أن يسووووواعد الماتب ورالإفات الموظفين على )انظر الفرع حاء أدناه(. ولإالإاوووووافة إلى تلك، 

تدريب محامين متفوعين، لإمن في م المتقاعدون، من أ ل تمثيل المدعين الذي يرفض الماتب 
ىاء على طلب الموظفين. ويىبغي الاعترا  لإالموظفين الذين  تمثيل م ولتيسوووووووووووير التمثيل الذاتي، لإ

 هم الإتن والوقت الاافي للقيام لإذلك.يشاركون في أنشفة التدريب والتمثيل تلك، وإعفاؤ 
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 كثير  في مصــــــلحتهم يخدم لا مذلك قيامهم أن إلا أنفســــــهم  تمثيلمح في الحب الدعاوى لأصــــــحاب - 14
 يعرب ما وعادة الداخلي. العدل نظام لإدارة مســــــــــــــتمرا  ديا الذا  التمثيلمح أيضــــــــــــــا ويطر  الأظيان. من

  ذا وفي القضــات. كفاتة  إلى يؤدي لا الذا  التمثيلمح أن من قلقهم عن ســوات ظد علم والممارســون القضــاة
 مكتا ع ز إلى يعزى منها  الكثير يكن لم إن الذا   التمثيلمح ظالات معض أن المجلس يرى الصــــــــــــــدد 

 الموارد. نقا مسبا عليا تعرب التي القضايا جميع معالجة عن للمومفت القانونية المساعدة تقديم
 

 المساءلة لأ راض القحايا المحامتين إحالة - دال 
 4 التوصية  

يىبغي للأمين العام أن يتخذ إ راءات لوووريعة ومىالوووبة في الحالات التي تاون في ا المحامتان قد 
أحالتا المديرين أو الموظفين الآخرين لأ راض المسوواءلة، وأن يىقل معلومات عامة إلى المحامتين 

ك، يىبغي للأمين العام أن يدرج فرعا مسووووووتقلا لإشووووووظن الإ راءات التي اتخذت. ولإالإاووووووافة إلى تل
، إلى  انب مو ز لإالقحايا دون “إحالة محامتي الأمم المتحدة القحايا لأ راض المساءلة”لإعىوان 

ممارلوووات الأمين العام المتبعة في ”تحديد هوية أصوووحالإ ا، في التعميم الإعلامي السوووىوي المعىون 
 .“يالمسائل التظديبية وحالات السلوك الجىائ

  (1)المســـــــاتلة لأغراب المحكمتان أظالتها التي القضـــــــايا متامعة تدامير أهمية علم مرارا المجلس أكد - 15
 في والفعالة الحقيقية المســــــــاتلة العام الأمت يكفلمح أن ككلمح  العامة الجمعية توقع من أســــــــاســــــــي جزت وذلك
 (.68/264 و 63/253 و 61/261 القرارات )انظر المنظمة
  ت  امت قانو  إطار ضــــــــــــــمن يعملوا أن المديرين  كبار  فيهم بمن المومفت  جميع من ويبتوقع - 16

 من التوالي  علم ( 5) ٩ و (8) 10 المادتان وتنا مهنيا. ومقتدرة مســـــــــــــتقلة قضـــــــــــــاقية  يئة إلـــــــــــــراف
 المناسبة القضايا يحي  أن للقضاة لو  أنا علم الاستئناف ومحكمة المنا عات لمحكمة الأساسيت النظامت

 أجلمح من مســــتقلة لإدارة الخاضــــعة ومرامجها المتحدة الأمم لصــــناديب التنفيذيت الرؤســــات أو العام الأمت إلى
 المساتلة. لإنفاذ إجراتات من اتُاذم يكن ما اتُاذ
 مالإضــــــافة العام  الأمت إلى المحالة للقضــــــايا الإجمالي العدد مأن العامة الجمعية العام الأمت وأملج - 1٧
 وعلم .201٧ الثا /نوفما تشـــــــرين نهاية في قضـــــــية 14 ملج الاســـــــتئناف  عند ألغيت التي القضـــــــايا إلى

 أســـــاســـــها  علم إجراتات تبت ذ أو الفعلي النظر قيد توجد المحالة القضـــــايا جميع مأن التأكيدات من الرغم
 في ســـيما لا المعلومات  إلى الافتقار مشـــأن المحاورون عنها أعرب التي المتكررة الشـــواغلمح إلى المجلس اســـتمع
 القضـــايا تلك في تت ذ ولم فيها النظر جرى التي أو المت ذة الإدارية التدامير نو  مشـــأن المومفت  صـــفوف
 دون تزال لا العام الأمت لتعليقات التماســا   القضــاة وجهها التي الرســاقلمح أن المجلس ويدرك ذلك. وأســباب
 لغياب نظرا القضـــــــــــــايا  لتلك متامعة  ناك كانت  إذا بما دراية أي لديهم ليس عموما المومفت وأن إجامة 

 عن المحكمتت إلى عامة معلومات العام الأمت ينقلمح مأن المجلس ويوصــــــــــــــي لل مهور. المتاظة المعلومات
 يبدرج وأن المحالة  القضــــــــــــــايا يخا فيما تت ذ ولم فيها النظر جرى التي الإجراتات أو المت ذة الإجراتات

 موجز جانا إلى  “المســـــــــــــاتلة لأغراب القضـــــــــــــايا المتحدة الأمم محكمتي إظالة” معنوان مســـــــــــــتق  فرعا

__________ 

 .4٩إلى  3٩  الفقرات A/72/210  و 16٧إلى  160  الفقرات A/71/158انظر علم سبيلمح المثال   (1) 

https://undocs.org/ar/A/71/158
https://undocs.org/ar/A/72/210
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 المتبعة العام الأمت ممارســات” المعنون الســنوي الإع مي التعميم في أصــحا ا   وية  ديد دون مالقضــايا
 .“الجناقي السلوك وظالات التأديبية المساقلمح في
 

 المحامتين التقلال تعزيز  يادة إلى الرامية التدالإير - هاء 
 5 التوصية  

من أ ل  يادة تعزيز الووووتقلال محامة الأمم المتحدة للمىا عات وإماانية اللجوء إلي ا، وتحسووووين نظرة 
 الموظفين إلي ا، يىبغي أن تلىقل المحامة ودوائرها في نيويورك إلى ماان مىالب في مجمّ  المقر.

  خر. مكان إلى نقلها ينبغي نيويورك في ودواقر ا المحكمة أن علم المحكمة قضاة مع المجلس يتفب - 18
 ال تيبات توظي ( 5٩ الفقرة  A/72/210 )انظر 201٧ لعام المجلس تقرير في إليا المشــــــــــــــار النحو وعلم
 إنها ملمح قضــاقية  مهام من ما يضــطلعون ما في تام ماســتق ل يحظون لا المنا عات محكمة قضــاة مأن الحالية
 ظاليا القضـــــاة يتقاســـــم ولا التنفيذية. مديرتا لســـــلطة ويخضـــــعون العدل إقامة مكتا من جزت مأنهم توظي
 علم فالحصـــول الســـياســـية. الشـــؤون لإدارة تامعة وظدة مع أيضـــا يتقاسمونا ملمح فحســـا  المكتا مع ظيزا
 المحكمة. استق ل إمرا   يادة إلى يؤدي أن لأنا من المقر مجمّع في أنسا موقع
 

 6 التوصية  
ثمة تدلإير آخر من شوووظن  أن يسووواعد على اووومان الوووتقلالية القحووواء، وعلى ظ وره كذلك، وهو أن 
تفلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقترا صيغة مىقحة لمجموعة عىاصر أ ر قحاة محامة 

في  2-موعة الحالية على أن يتقااوووى القحووواة أ ورا تعادل أ ور الرتبة مدالمىا عات. وتىص المج
الدر ة الرالإعة في الأمم المتحدة. ويوصي المجلس لإاعتماد ت ىيف مستقل وقائم لإذات  لمجموعة 

 عىاصر أ ور قحاة محامة المىا عات.
 لأجور الحالي المســـــــتوى  يادة أو نقا إلى يؤدي ولن فق   التســـــــميات علم التغيير ســـــــيقتصـــــــر - 1٩

 القضــــــــاة مأن الخاطئ الانطبا  إمطال علم يســــــــاعد أن لــــــــأنا من التغيير و ذا المنا عات. محكمة قضــــــــاة
 ومن القضـــــاقية. بمهامهم الاضـــــط   عند إلـــــرافا أو العام الأمت لتوجيا يخضـــــعون فهم ثم ومن مومفون 

 التنفيذية. السلطة عن القضاقية الناظية من المحكمة استق لية إمرا  علم يساعد أن أيضا لأنا
 

 والتشغيلية القحائية الافاءة - واو 
 7 التوصية  

يىبغي للقحووووووووواة عقد ا تماع لل راءات التم يدية م  أطرا  الدعو ، وهو الا تماع الذي يمان 
أن يعقد أيحووا عن طريق التداول لإالفيديو أو ال اتف، في  حووون شوو ر من إيداع المذكرة الجوالإية، 

 يتفق أطرا  الدعو  على  ير تلك.ما لم 
 

 8 التوصية  
من أ ل تدلإير تراكم القحووووايا المتظخرة الذي ظ ر م خرا، يىبغي لرئيس محامة المىا عات أن يىظر 

 في وا  ورصد خفة للبت في القحايا.

https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/72/210،
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 ملحوظ انخفاب ظدث ذلك   و أو الماضـــــــي العام خ ل مأنا المجلس المحاورين من العديد أملج - 20
 القضـــــــايا من العديد في طويلة  منية ف ة تنقضـــــــي ذلك  إلى ومالإضـــــــافة صـــــــدرت. التي الأظكام عدد في

 تعطلت قد أعمالهم أن المنا عات محكمة قضاة وأوضح الإط ق. علم قضاقي إجرات أي اتُاذ قبلمح المعلقة
 التي القضايا أن إلى أيضا الإلارة وجرت نيويورك. في 5-ف مرتبة للس لمح أمت تعيت عملية طول مسبا
 مؤلرا تعد   مالرأي  الإدلات تستدعي لا التي الدعوى رد ظالات ساقر أو التسويات تشملمح التي فيها  مبت
 الصادرة. الأظكام عدد مؤلر من أفضلمح القضاقية الكفاتة علم
 أنجع. اســـــــــــــتباقي نهج اتبا  مضـــــــــــــرورة مقتنع أنا إلا أع م  المبينة مالمســـــــــــــاقلمح علما المجلس ويحي  - 21
 أدلى التي الشـــفوية البيانات علم الاعتماد علم الصـــدد   ذا في رأيا عن الإعراب عند المجلس  يقتصـــر ولم
  ذم تجميع اســـــــــــــتغرق وقد الســـــــــــــ لمح. أمنات من طلبها التي المعطيات علم أيضـــــــــــــا اعتمد ملمح محاوروم   ا

 الصــــــادرة الأظكام عدد في كبيرا    انخفاضــــــا   تبظهر و ي أدنام(  10 التوصــــــية )انظر الوقت معض المعطيات
 وعــدد (2016 عــام في ظكمــا   221 مقــامــلمح في  201٧ عــام في ظكم 100) المنــا عــات محكمــة عن

 المعطيات وتبظهر (.2016 عام في أمرا   1 036 مقاملمح في  201٧ عام في أمرا   ٧58) الصـــــــــادرة الأوامر
 الزمن  من طويلة لف ة قضـــــاقي إجرات أي المحكمة قضـــــاة مشـــــأنها ي ت ذ لم التي القضـــــايا من العديد أيضـــــا
 المحكمة رقيس يقوم مأن المجلس يوصـــي ذلك  علم ومنات الســـنتت. تجاو ت التي القضـــايا معض ذلك في بما

 القلم مرقيس ذلك في مســــــــــتعينا المتأخرة  القضــــــــــايا تدمير مغرب القضــــــــــايا في للبت خطة وتنفيذ موضــــــــــع
 في المتوقعة الزيادة إلى مالنظر اســـــتع اليا  طامعا يكتســـــي القبيلمح  ذا من خطة اعتماد أن ويبدو ومومفيا.
 في الوماقل تقليا وعمليات المقبلة للإصــــــــ ظات نتي ة المحاورين من العديد إليها ألــــــــار التي القضــــــــايا
 المتحدة. الأمم
 

 9 التوصية  
لإواوووو  أداة  لمسوووواعدة القحوووواة في عمل م، يىبغي أن يقوم رئيس القلم، لإمسوووواعدة أمىاء السووووجل، 

 للمتالإعة تبين الوا  الآني للقحايا.
 القضـــــــايا. وضـــــــع تبت مســـــــتقلة ميانات مقاعدة الســـــــ لمح أمنات من كلمح  يحتفظ الرا ن  الوقت في - 22
 بموجا الرصد  مجال في بمسؤولياتهما الاضط   المحكمتت رقيسي علم المنفصلة البيانات قواعد تيسر ولا

 أداة و ي اعنية  للمتامعة أداة وضــــع لــــأن ومن محكمتيهما. أدات فعالية كفالة  مغية الأســــاســــيت  النظامت
  ذا من رصــــــد عملية يتيح أن القضــــــايا  وضــــــع عن محدَّ ة ميانات تضــــــم المعلومات تكنولوجيا أدوات من

 المجلس ويق   القضـــــــــايا. في البت عملية إدارة علم موظدة قدرة القضـــــــــاة لفرادى أيضـــــــــا يوفر وأن القبيلمح
 يشــــــــــ ك الذي مالقدر الجمهور إلى وكذلك الدفا   ومحامي المدعت إلى المعلومات لتوفير متامعة أداة إتاظة
 المهني الاقتدار من ك   يدعم أن للمتامعة أداة إنشـــات لـــأن ومن القلم. ورقيس المحكمتت رقيســـا  ديدم في
 والشفافية. العمليات في
 

 10 التوصية  
يقترا المجلس أن تلتمس محامة المىا عات رأي رئيس القلم وأمىاء السووووجل الآخرين قبل واوووو  

 .“التو ي ات القحائية”اللمسات الأخيرة على وثيقت ا المعىونة 
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 الســ لمح أمنات إلى قضــاقية توجيهات المنا عات محكمة أصــدرت  201٧ الثا /نوفما تشــرين في - 23
 القضــــــــــــــاقية  القواعد جدوى علم المحكمة مع تماما يتفب المجلس أن ظت فيو  المحكمة. مأعمال يتعلب فيما

 المعروضــــــة الدعاوى إجراتات ســــــير يخا فيما القواعد  ذم لســــــن عموما لها الم ولة الســــــلطة عن فضــــــ 
 القلم رقيس من الواردة التوجيهات مشــــــــأن مدخ ت علم الحصــــــــول المفيد من أن المحكمة ترى قد عليها 
 خدماتهم يقدمون الذين المحكمة  قلم مومفو ويوجد الصــــــكوك. تلك إصــــــدار قبلمح المحكمة ســــــ لمح وأمنات
 التناقضـــــات إلى المحكمة انتبام وجهوا وقد الصـــــدد   ذا في للمســـــاعدة يؤ لهم وضـــــع في القضـــــاة  لجميع
 يحسن أن لأنا من المساقلمح   ذم في التعاون ملمح التشاور  أن المجلس ويرى التوجيهات. تع ي التي المحتملة
 الذين المحامت  رات التماس للمحكمة المفيد من يكون قد كما  إجمالا. العملمح وميئة التشــــــــــــــغيلية الكفاتة
 القضاقية. التوجيهات إصدار في النظر عند المحكمتت أمام مانتظام يارسون

 
 11 التوصية  

الإدارية في يحث المجلس رئيس محامة المىا عات على الااوووووووفلاع لإقدر أكبر من المسووووووو ولية 
اووء ال وعولإات المسوتمرة التي ما فتتت تعترض قحواة المحامة في الوفاء لإمسو وليات م، لإمو ب 

)ب( من مدونة قواعد السوووووووووولوك لقحوووووووووواة المحامتين، وتلك لإ د  إصوووووووووودار الأحاام  7المادة 
ماع القرارات على و   السووورعة وفي  حوووون م لة لا تتجاو  ثلاثة أشووو ر اعتبارا من انت اء الالوووت أو

)ج( إلى )و( من  7للدعو  أو إقفال لإاب المرافعة. وتخوَّل للرئيس هذه السوووووولفة لإمو ب المادة 
مدونة قواعد السووولوك، ولان لإالالوووتىاد إلى التعليقات المسوووتقلة والمتسوووقة م  تلك التي أدلى لإ ا 
محاورو المجلس، لا تمارَس هذه السووووووووووولفة لإشوووووووووووال تام. وعلاوة على تلك، لم يتم في شوووووووووووتى 

 مىالبات التىسيق لإين محامة المىا عات ورئيس القلم.ال
تمشـــــيا مع مبدأي اســـــتق لية القضـــــات والمســـــاتلة  فنن الرقيس مســـــؤول عن ضـــــمان الكفاتة العامة في  - 24

محكمة المنا عات  بما في ذلك ضمان تقيد القضاة بمدونة قواعد السلوك؛ وتسوية المشاكلمح المتصلة مالعملمح التي 
والمومفت وأمنات الســـ لمح؛ والإمقات علم ســـاعات العملمح العادية؛ والتنســـيب مانتظام مع رقيس  تنشـــأ مت القضـــاة

القلم مشــــــأن الخدمات المقدمة إلى المحكمة واظتياجاتها من الميزانية والمومفت؛ والرصــــــد المنتظم لســــــ  ت إدارة 
علم قواعد إجراقية وقواعد للمرافعات القضايا وإجراتات القضاة  بما في ذلك ما يتعلب متقادم القضايا؛ والحفاظ 

لة بما فيا الكفاية  ظســبما ترام المحكمة ضــروريا ؛ وعقد اجتماعات منتظمة مع رقيس  والإ بات مســتكملة ومفصــَّ
محكمة الاستئناف للقيام  عند الاقتضات  بمناقشة المساقلمح المتعلقة متطبيب الاجتهاد القضاقي لمحكمة الاستئناف 

تقد المجلس اعتقادا راس ا مأن  ذم المسؤوليات تقع ضمن نطاق واجا الرقيس المتمثلمح في علم  و متسب. ويع
 ضمان ما يلزم من الكفاتة التشغيلية في محكمة المنا عات.

 
 12 التوصية  

لإغية تشوووجي  الالوووتمرارية ولإىاء الذاكرة الم لوووسوووية، يوصوووي المجلس الجمعية العامة لإتعديل الىظام 
المىا عات لاي يىص على أن يتولى رئيس المحامة مى ووب  لمدة لووىتين. ويرد الألووالووي لمحامة 

 أدناه الىص المقترا ل ذا التعديل لاي تىظر في  الجمعية.
من لإين القحووووواة المتفر ين ليتولى مى وووووب  لمدة ”لإاوووووافة عبارة  7-4وقد علدِّلت المادة  

 .“رئيس ل ا”، لإعد عبارة “لىتين
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 الميزانيات لإشظن العدل إقامة ماتب م  الجارية المشاورات -  اي 
 13 التوصية  

يوصوووووووي المجلس لإظن تتشووووووواور المديرة التىفيذية لماتب إقامة العدل م  رئيس محامة المىا عات 
ورئيس محامة الالووتتىا  وماتب تقديم المسوواعدة القانونية للموظفين لإشووظن الميزانيات الخاصووة 

 لإال مى م.
 ( 63 و 62 الفقرتان  A/72/210 )انظر 201٧ لعام المجلس تقرير في إليا المشــــــــــار النحو علم - 25
 مشـــــــــــاريع وإعداد الميزانية من الاظتياجات التماس عن مســـــــــــؤولة العدل إقامة لمكتا التنفيذية المديرة فنن

 الحالية الميزانية أن المجلس وي ظظ إدارتها. أو مدعمها المكتا يقوم التي المهام لجميع الم صـــصـــة الميزانيات
 علم التشـــــاور المقبلة الســـــنوات في الميزانية وضـــــع عملية تشـــــملمح أن ويأملمح  201٩ عام نهاية ظتى ســـــارية
 المتأ رة. المعنية الجهات مع الواجا النحو
 

 للموظفين القانونية المساعدة تقديم لماتب المخ  ة الموارد كفاية - حاء 
 14 التوصية  

باره المادة  من ميثاق الأمم المتحدة، التي تىص على أن يتحمول  17إت يحووووووووووو  المجلس في اعت
الأعحوووووواء نفقات ال يتة حسووووووب الأن ووووووبة التي تقررها الجمعية العامة، فدن  يوصووووووي لإظن تخ ووووووص 

. فرلإما الجمعية لماتب تقديم المسووواعدة القانونية للموظفين الأموال الاافية لاي يفي لإمسووو وليات 
ياون عدم القيام لإذلك مخالفاص للميثاق، ومن شظن تلك أن يىظر إلي  الموظفون عموما لإعين الشك 
وألا يعاس صوووووووووورة  يدة للأمم المتحدة، لإالىظر إلى أن  يقوض   ودها الرامية إلى تعزيز لووووووووويادة 

 القانون في  مي  أنحاء العالم.
 من يت زأ لا جزتا موصفا للمومفت القانونية ساعدةالم تقديم مكتا العامة الجمعية أنشأت لقد - 26
 لل وت ظقيقية فرصــــة لكفالة الرقيســــية العناصــــر أظد و و المتحدة. الأمم في العدل لإقامة الداخلي النظام
 محام   توكيلمح بمقدور م كان  ســـوات للمومفت  القانونية المســـاعدة لتقديا مالثنات جدير والمكتا القضـــات  إلى
 أجرا ا التي المناقشــــــــــــــات مع مالاق ان المحكمتت  في الذا  التمثيلمح معدل ارتفا  فنن ذلك  ومع لا. أم

 لــديهم الــذين المومفت جميع لتمثيــلمح ال  مــة الموارد يلــك لا المكتــا أن إلى يشــــــــــــــير المحــاورين  مع المجلس
 أع م(. 3 التوصية )انظر مالاعتبار جديرة دعاوى
 للمومفت وسرية ومهنية مستقلة قانونية مشورة للمومفت القانونية المساعدة تقديم مكتا ويقدم - 2٧

 الخدمات من واســــــــــــــعة طاقفة الخصــــــــــــــو   وجا علم يقدم  كما  متوميفهم. يتعلب فيما تمثيلهم وإمكانية
 الوســــــاطة؛ وعملية الرسمية غير مالوســــــاقلمح المنا عات تســــــوية خ ل والتمثيلمح المشــــــورة ذلك في بما القانونية 
 المحكمتت. أمام القانو  والتمثيلمح التأديبية؛ الإجراتات وخ ل الإدارة تقييم استعراب في والمساعدة

 الأهمية  مالغة تصفية مهمة للمومفت القانونية المساعدة تقديم مكتا يؤدي ذلك  علم وع وة - 28
 إلى المشـــــــورة إســـــــدات خ ل من المنا عات في للفصـــــــلمح الرسمي النظام علم الطلا خفض علم يســـــــاعد مما

 مث    2016 عام ففي الوســاطة. مثلمح للتقاضــي  مداقلمح واق ا  قضــايا م  أســباب وجا ة مشــأن المومفت
 مطريقة فيها البت جرى أو المكتا تلقا ا التي القانونية المســـــــاعدة طلبات من الماقة في 5٧ تســـــــوية جرت
 الرسمية. الإجراتات من العديد تفادي مذلك فتسنى أخرى 
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 المهني الاقتدار في  قتها عن معها مقام ت المجلس أجرى التي تقريبا المعنية الجهات كلمح  وأعرمت - 2٩
 إقامة في ما يضــــــطلع الذي الدور أهمية إلى وألــــــارت للمومفت  القانونية المســــــاعدة تقديم مكتا لمومفي
 عموما المنظومة وأن المكتا قبلمح من جيدا تمثي  ممثلة المومفت مصـــــاح أن ولاظظت عامة  مصـــــورة العدل
 المدعت. إلى تقدمها التي القانونية المساعدة من تستفيد
 المســـــــــاعدة تقديم مكتا بمقدور ليس الميزانية  علم المفروضـــــــــة القيود مســـــــــبا أنا  المجلس ويرى - 30

 مع المجلس لدى تكوَّن الذي الانطبا  ويتفب القضــــــــــــــايا. جميع في المدعت مســــــــــــــاعدة للمومفت القانونية
 في نقا من يعا  المكتا أن مفادم الذي المؤقت  المســـــــــتقلمح التقييم فريب إليا توصـــــــــلمح الذي الاســـــــــتنتاج

 أن المحتم ومن الطوعي. التكميلي التمويــلمح مــيليــة تكملتهــا جرت وإن ظتى كــافيــة   غير ميزانيتــا وأن الموارد
 مثلمح المنظمة  في الكبيرة والإصــــ ظات الوماقل تقليا عمليات من عدد إلى مالنظر ظرجا الوضــــع يزداد

 تمثلمح المكتا وميفة أن القول وخ صــــــة العالمي. الصــــــعيد علم الخدمات تقديم ونموذج الإداري الإصــــــ  
 يحقِّب أن يكن المكتا أن الأمر  ذا تمحيا معد المجلس ويرى عليا  تصــرف التي الأموال لقات عالية قيمة
 للميزانية. المرصود الدعم من اظتياجاتا جميع الأعضات الدول لبت ما إذا أكا قيمة
 

 الانت ا  لبل من كسبيل  العيىي لإالتىفيذ الأمر أو الإداري القرار إلإفال - طاء 
 15 التوصية  

قبل أن تل ووووودر محامة المىا عات قرارا ن ائيا في قحوووووية من قحوووووايا الإن اء التعسوووووفي لعقد محدد 
للدارة أن تقدم لإيانا لإالألباب التي تبرر التحالة إعادة الموظف إلى المدة أو عدم تجديده، يىبغي 

الوظيفة السوووووووووالإقة في هذه القحوووووووووية لإعيى ا. وإتا لم تقدم الإدارة لإيانا لإالألوووووووووباب خلال فترة  مىية 
معقولة، أو إتا رأت المحامة أن الإدارة لم تت ووووووووووور  لإشوووووووووووال معقول في لإحث ا إماانية إعادة 

لسوووووووووالإقة أو تعييى  في وظيفة شوووووووووا رة مماثلة، يىبغي للمحامة أن تعتبر تلك الموظف إلى وظيفت  ا
عاملا في تحديد ما إتا كان يجو  دف  مبلغ عواوووا عن الإعادة إلى الوظيفة السوووالإقة أو التعيين في 

 وظيفة أخر  يتجاو  الحد الأق ى الذي يعادل مرتب لىتين في الحالات المىالبة.
 غير مصـــــورة خدمتا أنهيت المومل أن يتبت عندما المنا عات  لمحكمة الأســـــاســـــي النظام بموجا - 31

 ذلك عن عوضــــا مبلج دفع أو قرار ا إمطال أو الســــامقة وميفتا إلى المومل إعادة مت الإدارة تُيرَّ  قانونية 
 بخيار الأخذ مطرّد  و علم تقرِّر الإدارة فتئت وما ســــــــنتت. لمدة الأســــــــاســــــــي المرتا العادة في يت او  لا

 تعويض. دفع بخيـــار الأخـــذ فيهـــا يقرَّر لم واظـــدة ظـــالـــة علم الوقوف الإدارة ممثلو يســــــــــــــتطع ولم الـــدفع.
 وعدم الإداري القرار إمطال عدم” نهج فنن ( 83 إلى 80 الفقرات  A/72/210) سامقا المجلس ذكر وكما
 نظام إنشـــات قبلمح الزمن  من عقود مدى علم متَّبعا الأرجح علم كان  “الســـامقة وميفتا إلى المومل إعادة
 .200٩ عام في الحالي العدل إقامة
 قـام    يكون لا قـد الإداري القرار إمطــال أو الســـــــــــــــامقــة وميفتــا إلى المومل رد مـأن المجلس ويقر - 32

 في للتطبيب قاملمح غير يكون أن يرجح لا أنا ميد الحالات  معض في تشغيلية لأسباب مستصوما   أو للتطبيب
 وميفتا إلى المومل إعادة إمكانية في نية ىســــــــــــــن تنظر أن الإدارة علم أن المجلس ويرى الحالات. جميع

  ذا وفي نية. ىســــــــــــــن جهودا مذلت مأنها المحكمة تقنع وأن مما لة  مفتوظة وميفة في تعيينا أو الســــــــــــــامقة
 أن مفادم والذي المســــألة  ذم مشــــأن المنا عات محكمة عنا أعرمت الذي الرأي إلى المجلس يشــــير الصــــدد 
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 العدالة نظام يعرِّب منه ي مشكلمح القرار إمطال عن عوضا التعويض دفع اختيار في المتمثلمح الإدارة موقل
 (.106 الفقرة  UNDT/2016/204 )انظر لل طر مرمتا
 

 الموظفين رالإفات أهلية - ياء 
 16 التوصية  

الاعترا  لإووظهليووة رالإفووات واتحووادات الموظفين من الىوواحيووة القووانونيووة لتقووديم الوودعوواو  في يىبغي 
محامة المىا عات فيما يتعلق لإم وووووووالح ا الم لوووووووسوووووووية، مثل ادعاءات التدخل في ممارلوووووووة حق 
أعحووائ ا في تاوين الجمعيات. ويوصووي المجلس لإظن تقوم الجمعية العامة لإتعديل الىظام الألووالووي 

 وول الاعترا  لإ ووذه الأهليووة لوود  رالإفووات واتحووادات الموظفين. ويرد أدنوواه الىص للمحامووة من أ
 المقترا ل ذا التعديل لاي تىظر في  الجمعية.

 لإاافة الفقرة الفرعية )د(، على الىحو التالي: 1-2وتعدَّل المادة  
ولإالإاوووووووووووافة إلى تلك، يجو  لرالإفات واتحادات الموظفين تقديم الدعاو  أمام  )د( 

مة المىا عات اوود الأمين العام فيما يتعلق لإالانت اكات المزعومة لم ووالح ا الم لووسووية، مثل محا
 الادعاءات المتعلقة لإالتدخل في ممارلة الحق في تاوين الجمعيات.

 أبملج المومفت  ورامطات ا ادات مع دارت التي الســـــــامقة والمناقشـــــــات الحالية المناقشـــــــات خ ل - 33
 في مــالتــدخــلمح يتعلب فيمــا المنــا عــات محكمــة في مــأنفســــــــــــــهــا دعــاوى تقــديم عن ع ز ــا إ ات مقلقهــا المجلس

 اجتماعات وفي الجمعيات. تكوين في أعضاقها ظب ممارسة في التدخلمح ادعاتات مثلمح المؤسسية  مصالحها
 من المحدود الشـــــــكلمح  ذا مأن توظي إلـــــــارة أي علم المجلس يطلع لم والإدارة  القضـــــــاة مع المجلس عقد ا
 تشغيلية. صعومات يطر  أن لأنا من الجمعيات لتكوين الأ لية ألكال
ويوصـــــي المجلس مأن تنظر الجمعية العامة في مســـــألة أ لية رامطات المومفت لتقديم دعاوى في محكمة  - 34

) ( من قواعد  1-8المنا عات  ودعم ظب أعضــــاقها في ظرية تكوين الجمعيات  علم النحو المقرّر في القاعدة 
الإداري للمومفت. وإذا كان النظام الأســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة ىاجة إلى تعديلمح ل ع اف  ذم الأ لية  النظام 

 يوصي المجلس مندخال  ذا التعديلمح مالصيغة الواردة أع م.
 

 المماثلة الدعاو  ام - كا  
 17 التوصية  

الدعاو  المماثلة يوصووووي المجلس لإظن تشووووجِّ  محامة المىا عات، في الحالات المىالووووبة، على اووووم 
عىد تقديم ا، ولإظن يقوم أمىاء السوووجل وماتب تقديم المسووواعدة القانونية للموظفين لإتيسوووير تقديم هذه 

 الدعاو . ويمان أن تقدم اتحادات ورالإفات الموظفين دعما قيِّما للموظفين في هذا ال دد.
 علم المجلس ويشـــــــ ِّع الحالات. معض في المما لة الدعاوى مضـــــــم المنا عات محكمة سمحت لقد - 35
 القضاقية. الكفاتة لأغراب الدعاوى  ذم تجهيز عملية وتبسي  منتظمة ممارسة الممارسة  ذم جعلمح
 والأنظمة  القواعد تطبيب في الاتســــاق من مزيد إلى يفضــــي أن المشــــ كة الدعاوى لتقديم وينبغي - 36

 لكونهم مختلفة معاملة المشــا ة الأوضــا  ذوي من المومفون فيها يعاملمح مجحفة نتاقج ظدوث وتيرة وخفض
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 العات من يخفل أن أيضـــــــــا المما لة الدعاوى ضـــــــــم لـــــــــأن ومن المحكمة. في دعوى تقديم لهم يســـــــــبب لم
 المساقلمح. نفس فيها تثار التي الدعاوى تعدد جرات من النظام علم يقع الذي الإداري
 نظامها كان  إذا فيما القلم  رقيس مع مالتشاور المنا عات  محكمة تنظر مأن أيضا المجلس ويوصي - 3٧

 المش كة. الدعاوى تقديم لتيسير تعديلمح إلى ىاجة الداخلي
 

 الجىسي لإالتحرش يتعلق ما تلك في لإما التظديبية، والمسائل التحقيقات - لام 
 18 التوصية  

معقولة وعلى نحو يىبغي للأمين العام أن يواصووووووول تعزيز قدرة الأمم المتحدة على التحقيق لإسووووووورعة 
م ىي في ادعاءات التحرش الجىسي، وأن يىفذ إ راءات مبسفة شاملة لتلقي الشااو  وتج يزها 
ومعالجت ا. ويىبغي للمىظمة أن تحووووووو  إ راءات لحووووووومان حق الحوووووووحايا المزعومين والمت مين في 

ن المحاكمة وفق الأصووووووووول القانونية، وكذلك اوووووووومان لوووووووورية المعلومات، واوووووووومان حماية المدعي
 والش ود حماية فعالة من الانتقام.

 عن كثيرة  قصــــــــــــــا علم المعنية  الجهات مع أجرا ا التي المشــــــــــــــاورات خ ل المجلس  اطلع لقد - 38
 وفي العملمح. مكان في الجنســـــي التحرش ذلك في بما الســـــلطة  اســـــتعمال وإســـــاتة التحرش ما ر  تفشـــــي

 رســــالة متوجيا الجنســــي التحرش إ ات مطلقا التســــامح معدم التزاما العام الأمت كرر   2018 لــــبام/فااير
 العملمح مكان في الجنســــــــــــــي التحرش عن الإم غ علم المومفت متشــــــــــــــ يع التزاما فيها أكد المومفت إلى

  ت للمســـاعدة اتصـــال خ  أنشـــئ وقد والشـــهود. للضـــحايا الدعم متقديم والتزاما ذلك  من ومتمكينهم
 مع انفراد علم التحدث العامة الأمانة لمومفي يتيح موردا موصــــــــفا “الخطأ عن الســــــــكوت عدم” لــــــــعار

 لــــــــــــــعبـة وكلِّفـت والـدعم. والحمـايـة الإم غ  ليـات عن معلومـات يوفر أن يكنـا ومـدرَّب نزيـا لــــــــــــــ ا
 الجنسي مالتحرش المتعلقة الشكاوى جميع في مالتحقيب الداخلية الرقامة خدمات لمكتا التامعة التحقيقات

 ومعالجتها. وتجهيز ا الشكاوى لتلقي المسار سريعة مبسطة إجراتات وتنفيذ
 وأبملج عليا. والقضــات الجنســي التحرش لمكافحة العام الأمت يبذلها التي الجهود مقوة المجلس ويؤيد - 3٩

 في لــــــــــــــهرا 12 يســــــــــــــتغرق الداخلية الرقامة خدمات مكتا لريا الذي التحقيب مأن ذلك  مع المجلس 
 وجودة القانونية الأصـــول بمراعاة المتعلقة الشـــواغلمح إلى المحكمة علم المعروضـــة القضـــايا تشـــير وقد المتوســـ .

 عن المبلِّغت من والانتقام الإ بات  معات المتعلقة المســــاقلمح مشــــأن أخرى لــــواغلمح و ناك التحقيقات. تلك
 تثبت نالذي الأفراد ومعاقبة والمتهم  المزعومة الضــــــــــحية من المقدمة المعلومات وســــــــــرية الجنســــــــــي  التحرش
 وكا وطولها القضــــايا تعقيد بمدى المتعلقة الشــــواغلمح إلى أيضــــا المجلس واســــتمع الإســــاتة. مارتكاب إدانتهم
 مركزيا. طامعا التأديبية الإجراتات تت ذ أن المعنية الجهات معض تفضــيلمح إلى يشــير مما الميدان  في ظ مها
 تســـــت دم أن بمكان الأهمية من القضـــــايا  من قضـــــية نتي ة علم مبالـــــرة تؤ ر الحقاقب تقصـــــي نوعية ولأن

 في بمـــا الإجراتات  لجميع الامتثـــال وكفـــالـــة فعـــالـــة  أوامر لصــــــــــــــيـــاغـــة التقـــديريـــة ســــــــــــــلطتهمـــا المحكمتـــان
 التحقيقات. ذلك
 مالمعرفة  ظم لا العملمح مكان في الجنســي التحرش تجلي كيفية  أن محاوريا من أيضــا المجلس وعلِم - 40

 المجلس ويش ِّع السلطة. استعمال وإساتة مالتحرش الوطيدة ع قتا إلى مالنظر سيما لا الكافيت  والفهم
 من مزيد توفير وعلم الجنســـي التحرش مشـــأن عليها الحصـــول ويســـهلمح واضـــحة معلومات نشـــر  يادة علم
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 قــد الــذين للمومفت خــا  ا تمــام إي ت مع والمومفت  للمــديرين المســـــــــــــــاقــلمح  ــذم مراعــاة علم التــدريــا
 مواقعهم. انعزال أو مبعد مسبا الجنسي للتحرش عرضة أكثر يكونون
 التحرش ظــالات لمكــافحــة ظــا مــة تــدامير مــاتُــاذ القيــادة رو  تبــدي أن المتحــدة ل مم وينبغي - 41

 التي الجدية مدى تثبت أن المنظمة في والدعم والحماية الإم غ لإجراتات مد ولا صــــــــــفوفها. في الجنســــــــــي
 الجنســــي التحرش عن الإم غ يعتا ألا ولا ومنعا. الجنســــي التحرش علم القضــــات ضــــرورة إلى  ا يبنظر
 أن لا ملمح التشــاور. عملية خ ل المومفت لــكاوى في ورد ما  و علم المنظمة  سمعة إلى يســيت إجرات  
نح أن وينبغي العملمح. مكان في الجنســــــــــي للتحرش للتصــــــــــدي خطوة وأ م أول يبعتا  ظب المتهمت جميع يب

 ولا ظقهم  في ظاسمة إجراتات اتُاذ لا إدانتهم   بتت إذا أنا ميد القانونية. الأصـــــــــول وفب المحاكمة
 يفلتون العمــلمح مكــان في الجنــاة أن أمــدا يبتصــــــــــــــور لا كي  للعيــان  واضــــــــــــــحــة الإجراتات  ــذم تكون أن
 العقاب. من
 القانو  الإطار علم معد إدخالها يتم لم التي المعلقة التغييرات من عددا    ناك أن المجلس ويدرك - 42
 العام الأمت نشــــــرة وتوجد الجنســــــي. والتحرش التأديبية والإجراتات مالتحقيقات المتعلقة للمســــــاقلمح المنظِّم
 تعكس أن لضمان وذلك الاستعراب  قيد (ST/SGB/2008/5) الجنسي التحرش منها أمور بجملة المتعلقة

 تعديلمح إدخال أيضا يتم وقد الأخيرة. اعونة في نوايا من عنا أعرب وما إجراتات من العام الأمت اتُذم ما
 التــــأديبيــــة والإجراتات والتحقيقــــات المرضــــــــــــــي غير مــــالســــــــــــــلوك المتعلب الحــــالي الإداري الأمر علم  خر
(ST/AI/2017/1 ) اق ظا الذي الإداري الإصـــــــــــ   فنن ذلك  علم وع وة تنفيذم. علم عام مرور معد 

 الدعم وإدارة الإدارية الشــــــؤون لإدارة التنظيمي الهيكلمح تغيير إلى ســــــيؤدي العامة الجمعية علم العام الأمت
 التشــاور علم الإدارة متشــ يع الوقت نفس في وســيقوم التغييرات   ذم كثا  عن المجلس وســيهتم الميدا .
 مالتحرش المتعلقة الشــــــواغلمح معالجة ضــــــمان وعلم الهامة  المســــــاقلمح  ذم مشــــــأن عموما المومفت مع الو يب
 القانونية الأصـول بمراعاة يتعلب فيما نطاقا الأوسـع الشـواغلمح الاعتبار في الأخذ مع لـاملة  معالجة الجنسـي
 .السلطة استعمال وإساتة

  
 مسائل إاافية - ثالثا 

  إلى الحاجة إلى اختصـــــاصـــــات أشملمح تبت متفصـــــيلمح الإطار 201٧ألـــــار المجلس  في تقريرم لعام  - 43
(. ولم يتمكن المجلس من النظر مشكلمح تام 6الفقرة   A/72/210القانو  والإداري الذي ينظم عملا )انظر 

 في  ذم المسألة خ ل دورتا الأخيرة  وسوف يتناولها في تقرير مقبلمح.
  أن المومفت  ولا ســيما أولئك الذين يعملون في ٧2/256ولاظظت الجمعية العامة  في قرار ا  - 44

عــدل محــدودا علم مــا يبــدو. وذكر العــديــد من البعثــات والمكــاتــا الميــدانيــة  مــا  ال وعيهم منظــام إقــامــة ال
المحاورين نفس المســـــــألة أمام المجلس  لا ســـــــيما الألـــــــ ا  الذين تعينهم المنظمة محليا . وإذ تأخذ الجمعية 
العامة في الاعتبار ما تقدم  وإذ ت ظظ أيضـــــــا الفواقد المتصـــــــلة مالكفاتة التي ســـــــتعود علم عمليات نظام 

المومفون ظقوقهم والتزاماتهم علم  و أفضلمح  ينبغي لها أن تطلا إلى الأمت العدل الداخلي عندما يفهم 
العام إنشـــــــــات فرقة عملمح ل تصـــــــــال انط قا من الكيانات ذات الحضـــــــــور الميدا  القوي  مثلمح إدارة الدعم 
الميدا   وذلك مغرب التعاون مع رامطات وا ادات مومفي المقر والمومفت المحليت من أجلمح التصــــــــــــــدي 

فعالية لضــــــرورة  ســــــت معرفة المومفت مذلك النظام وفهمهم لا التي أعرمت عنها الجمعية صــــــراظة . ومن م
لأن إنشات فرقة العملمح  ذم أن يعالج أيضا تركيز الجمعية العامة علم إمكانية الل وت إلى نظام إقامة العدل 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2008/5
https://undocs.org/ar/ST/AI/2017/1
https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/72/210،


 A/73/218 

 

16/42 18-12208 

 

  والقرار 12  الفقرة ٧1/266رار التي ينبغي أن تكون متاظة للمومفت في جميع مراكز العملمح )انظر الق
 (.12  الفقرة 66/23٧
ويشــــــــير المجلس إلى طلا الجمعية العامة أن يكفلمح الأمت العام ومكتا إدارة الموارد البشــــــــرية أن  - 45

يكون لــــدى المومفت فهم أشمــــلمح للقواعــــد والأنظمــــة والتعليمــــات والإصـــــــــــــــــدارات الإداريــــة )انظر القرار 
ظ أيضــــــا مشــــــرو  المكتا المســــــتمر الذي يهدف إلى توظيد تلك الأدوات (  وي ظ٩  الفقرة ٧2/256

وتنســــــــــــــيقها وتنظيمها. وقد أعرمت معض ا ادات المومفت عن قلقها لأن المشــــــــــــــاورات التي أجريت مع 
المكتا مشأن  ذا المشرو  غير كافية. وإذا كان الأمر كذلك  فنن المجلس يشير إلى أن  ذم المسألة ينبغي 

 خ ل اعليات القاقمة للتشاور مت المومفت والإدارة.أن تعالج من 
  

 شار وتقدير - رالإعا 
يود المجلس أن يعرب عن امتنانا لجميع الجهات المعنية علم الفرصــة التي أتاظتها لا ل جتما   ا  - 46

ا ظاسمة وعلم التوضـــــيحات والمســـــاهمات البناتة التي قدمتها أ نات المقام ت ومعد ا. فقد كانت مســـــاهماته
 في فهم العديد من التحديات وفي صياغة التوصيات الواردة في  ذا التقرير.

والمجلس مــدين  كــذلــك لمكتــا إقــامــة العــدل لمــا مــذلــا من فهم ومن عنــايــة لمتطلبــاتــا ولــدأمــا علم  - 4٧
 متامعة طلباتا.

 
 موكغوروإيفون  )توقيع(
 أرتيغاسكارمن   )توقيع(
 إلترايارصامويلمح  )توقيع(

 إيبيرتفرانك  )توقيع(
  ا ييفجمشيد  )توقيع(
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 المرفق الأول
 آراء محامة الأمم المتحدة للالتتىا   

محكمة الأمم المتحدة ل ســــــــــــــتئناف  ي المحكمة التي تصــــــــــــــدر الأظكام النهاقية في نظام العدل  - 1
ملمح التي تُا مومفي الأمم المتحدة  ووكالة الأمم الداخلي في الأمم المتحدة التي تعالج مســـــــاقلمح قانون الع

)الأونروا(  ومنظمة الطيران المد  الدولي   المتحدة لإغا ة وتشــغيلمح ال جئت الفلســطينيت في الشــرق الأدى
وعدة وكالات وكيانات دولية أخرى  وكذلك المش كت في الصندوق المش ك للمعالات التقاعدية لمومفي 

تؤدي محكمة الاســــــــــــتئناف مهامها جيدا وتضــــــــــــطلع مولايتها في ظدود اختصــــــــــــاصــــــــــــها الأمم المتحدة. و 
وصـــــ ظياتها. و ناك لـــــعور قوي مالمســـــؤولية الجماعية لدى القضـــــاة ومومفي قلم المحكمة والتزامهم مأدات 

 المهام المطلوب إنجا  ا.
 وتتألل محكمة الاستئناف ظاليا من ستة قضاة   م: - 2

 مارتا  لفلد )الاا يلمح( 
 سامت كنيريم )ألمانيا( 
 ريتشرد لوسيك )ساموا( 
 جون ميرفي )جنوب أفريقيا( 
 دي يس رايكوس )اليونان( 
 فيليكس )ترينيداد وتوماغو(. - ديبورا توماس 

  عقدت محكمة الاســــــــــــــتئناف   ث 2018إلى ظزيران/يونيا  201٧وفي الف ة من تمو /يوليا  - 3
( 2018و ظزيران/يونيا  201٧دورتان في نيويورك )تشرين الأول/أكتومر دورات مدة كلمح منها أسبوعان: 

 (.2018ودورة في عمّان  مدعوة من المفوب العام ل ونروا ) ذار/مارس 
دعوى اســـــــــتئنافية  1 183  كانت محكمة الاســـــــــتئناف قد تلقت 2018ظزيران/يونيا  30وفي  - 4

ى الاســتئناف تنتظر صــدور أظكام نهاقية. وتبصــدر من دعاو  48منها؛ ومن ثم لا تزال  1 135ومتَّت في 
 دعوى في كلمح دورة. 35و  25محكمة الاستئناف دعاوى استئناف ي او  عدد ا مت 

ويســــــــاعد محكمة  الاســــــــتئناف ماقتدار مجموعة تكميلية مصــــــــغرة من مومفي الســــــــ لمح والمومفت  - 5
ضــــــــيرية؛ والبحوث القانونية؛ وإعداد مذكرات القانونيت والإداريت في مجال الدعم الإداري؛ والأعمال التح

الإظاطة؛ وإعداد الصـــــــيغة النهاقية ل ظكام ونشـــــــر ا. والمهام المنوطة  ا واســـــــعة النطاق وصـــــــعبة  إلا أن 
 المومفت يعكفون علم أداقها ماقتدار مهني ومكفاتة وهمةّ.

علم دفع أتعاب للقضـــــاة   الذي وافقت فيا الجمعية ٧2/256وعقا اتُاذ قرار الجمعية العامة  - 6
أن تقوم محكمة  2018لقات البت في الالتماســـــــــات العارضـــــــــة  أصـــــــــبح من الممكن في كانون الثا /يناير 

للتعاملمح مع الالتماســــــــات العارضــــــــة التي تقدَّم مت دورات  “القاضــــــــي المناوب”الاســــــــتئناف منعادة نظام 
الالتماســات والمســاقلمح الإجراقية في ظينها المحكمة. ويؤدي  ذا النظام مهمتا مشــكلمح جيد  ويكفلمح معالجة 

 وعلم  و م قم ومطريقة تيسر البت مكفاتة في دعاوى الاستئناف خ ل الدورات.
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وقد قام مكتا إقامة العدل مؤخرا متحديا الموقع الشــــــــــــــبكي لنظام العدل الداخلي  ومذلك  - ٧
إلى  ست وميفة البحا لكي تتيح  لهد الموقع  سنا كبيرا وأصبح سهلمح الاست دام. ولا تزال ثمة ظاجة

البحا ىســـا المواضـــيع ومصـــطلحات البحا  مما ســـيســـاعد القضـــاة وغير م من أصـــحاب المصـــلحة في 
التحضـــــير بمزيد من الكفاتة. ولا تزال المشـــــاكلمح التي تع ب نظام إدارة قضـــــايا المحكمة تجعلمح من الصـــــعا 

يد مكان الأدلة المســتندية. فالنظام مطيئ للغاية الوصــول إلى ســ  ت المداولات في محكمة المنا عات و د
ولا يكن الاعتماد عليا  ومالتالي لا يزال يصـــــــــيا مالإظبام ويطر   ديات. ميد أن محكمة الاســـــــــتئناف 
تدرك أن المكتا يبذل جهودا  متضافرة للتصدي لهذم التحديات من خ ل استحداث نظام جديد  و و 

 قريبا.علم  قة من أن  ذم المشاكلمح ستحلمح 
وتعرب محكمة الاســـــــتئناف عن تقدير ا للتعدي ت التي أدخلتها الجمعية العامة علم نظام أجور  - 8

القضـــــــاة في محكمة الاســـــــتئناف من أجلمح دفع أجور  لقات البت في الالتماســـــــات العارضـــــــة وأجر لـــــــهري 
يســـبا تضـــارما  في   الذي “الدفع علم أســـاس الحكم الصـــادر”للرقيس. ولا تزال  ناك لـــواغلمح إ ات نظام 

المصـــــــــــــاح فيما يتعلب متو يع القضـــــــــــــايا وأظكام الأقلية الم الِفة والموافِقة وظالات التأجيلمح. وقد يكون من 
 الأفضلمح للقضاة تلقي مبلج مقطو  عن كلمح دورة.

ولا يزال إضـــــعاف صـــــ ظيات محكمة الاســـــتئناف في إعادة المومل إلى وميفتا الســـــامقة تبعا  - ٩
( من النظام الأســـــاســـــي لمحكمة الاســـــتئناف علم أنا 1) ٩القضـــــاة. وتنا المادة  علم القلب في صـــــفوف

عندما تأمر محكمة الاســتئناف منعادة المومل إلى وميفتا الســامقة )التنفيذ العيني( في ظالات الفصــلمح من 
فة العملمح  تقوم أيضــــــــــــــا متحديد مبلج للتعويض لو  ل مت العام أن يقرر دفعا كبديلمح للإعادة إلى الومي

الســـامقة. وتشـــير أدلة غير مو قة إلى أن الإدارة لا تنفذ في العادة أوامر الإعادة إلى الوميفة الســـامقة وتُتار 
 مدلا من ذلك دفع مبلج علم سبيلمح التعويض.

ولن تبنصــــــــل صــــــــ ظيات الإنصــــــــاف المحدودة في كثير من الأظيان المومفت الذين يســــــــتحقون  - 10
مســــــــيرتهم المهنية في الأمم المتحدة التي قد تكون قد أجهضــــــــت مصــــــــورة غير إعادتهم إلى وماقفهم لمتامعة 

قانونية مســـبا التعســـل في اســـتعمال الســـلطة. وع وة علم ذلك  ففي غياب الحماية التي تتيحها وســـيلة 
فعالة من وساقلمح الانتصاف منعادة المومل إلى وميفتا  يسهلمح علم المديرين إساتة استعمال الص ظيات 

والاعتدات علم المومفت الذين يقدمون لــكاوى ســعيا إلى إ بات ظقوقهم. وتشــير أدلة غير مو قة الإدارية 
تمــلمح أن تصــــــــــــــبح  إلى أن  ــذا النو  من الانتقــام يحــدث مت الفينــة والأخرى. وفي مــلمح  ــذم الظروف  يحب

 علم أنهما غير التصــورات المتعلقة بمدى فعالية القضــات ســلبية في أوســام المومفت. وســيبنظر إلى المحكمتت
قادرتت علم توفير ســــــــــــبيلمح فعالة ل نتصــــــــــــاف والحماية. وأي محكمة من محاكم العملمح تفتقر إلى ســــــــــــلطة 
الإعادة إلى الوميفة الســـــــامقة لن تلبا أن تفقد لـــــــرعيتها. وســـــــيكون من الأفضـــــــلمح  يادة الثقة في الجها  

ســــامقة علم أن تكون مقيدة بمتطلبات القضــــاقي الداخلي مت ويلمح المحكمتت ســــلطة الإعادة إلى الوميفة ال
. ومالإضــافة إلى ذلك  فنن ظالات الفصــلمح عن العملمح ( أ)إمكانية تطبيقها ومدى  مّلها ظســا الاقتضــات

__________ 

العديد من المحاكم الإدارية الدولية الأخرى  مثلمح المحكمة الإدارية لمنظمة العملمح الدولية  والمحكمة الإدارية للبنك الدولي   ( أ) 
والمحكمة الإدارية لمجلس أوروما  لديها  ذم الســـــلطة. انظر  علم ســـــبيلمح المثال  النظام الأســـــاســـــي للمحكمة الإدارية لمنظمة 

في الحالات التي تقع في إطار المادة الثانية  تأمر المحكمة  إذا اطمأنت إلى أن التظلم قاقم ”منة: العملمح الدولية  المادة الثا
علم أســـــــس ســـــــليمة  منلغات القرار المطعون فيا أو مأدات الالتزام الم تا علم ذلك. وإذا تبت أن إلغات القرار أو أدات الالتزام 

 .“متظلم تعويضا عن الضرر الذي لحب ماغير ممكنت أو غير مستحسنت  تدفع المحكمة لل



A/73/218 
 

 

18-12208 19/42 

 

التي تكون مجحفة من الناظية الإجراقية  إلا أنها قانونية ومعقولة من جميع النواظي الأخرى  لا ينبغي أن 
 ميفة السامقة أو إعادة التوميل.تؤدي في العادة إلى الإعادة إلى الو 

وفيما يتعلب بمســألة إظالة القضــايا لأغراب المســاتلة  قد يكون من الحكمة من الناظية القضــاقية  - 11
أن يقدم الأمت العام تقريرا عن الإجراتات المت ذة بموجا الإظالات الفردية لأغراب المســــاتلة. فهذا من 

يضــمن فعالية ســبلمح الانتصــاف. وســوف تؤدي إظالات القضــايا العدية الجدوى إلى الأمت العام  لــأنا أن
إلى  يادة تقويض لـــــرعية المحكمتت  ولن تؤدي دورا يذكر في تعزيز قيم الشـــــفافية أو المســـــاتلة التي تهدف 

.إلى تغيير السلوك الإداري امتثالا للمبادئ المنطبقة
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 المرفق الثاني
 ة الأمم المتحدة للمىا عاتآراء محام  
كانون الثاني/يىاير إلى   1تقرير رئيس محامة الأمم المتحدة للمىا عات عن الفترة من   

 2017كانون الأول/ديسمبر   31
 مقدمة  

يتضــــمن تقرير قضــــاة محكمة الأمم المتحدة للمنا عات ظقاقب تتعلب مالمحكمة ومأنشــــطتها خ ل  - 1
. ويورد  ذا التقرير أيضــــــــــــــا موجزا 201٧كانون الأول/ديســــــــــــــما   30اير إلى كانون الثا /ين  1الف ة من 

 لإنجا ات المحكمة خ ل  ذم الف ة ويحدد  ديات الحاضر والمستقبلمح.
موصــــــــــــــفها المحكمة الامتداقية في نظام رسمي  200٩تمو /يوليا  1وقد مدأت المحكمة عملها في  - 2

المنا عات الداخلية فيما يتعلب مالمســـــــــاقلمح النالـــــــــئة عن  لإقامة العدل ذي مســـــــــتويت  و ي تقوم متســـــــــوية
المثلمح تحقيب المنا عات مت الأمم المتحدة ومومفيها مشـــأن التوميل والمســـاقلمح التأديبية. والقضـــاة ملتزمون م

 أدات مهمتها وعملها.العليا ل مم المتحدة وم
ارات المحكمة علم تســـــــوية المحكمة  ذم المســـــــاقلمح للوســـــــاطة عند الإمكان. ولا تقتصـــــــر قر  يلمح و  - 3

ر المنشـــــورات الإدارية التي تصـــــدر ا الأمم المتحدة. ويب  ســـــ لـــــد مقراراتها في وضـــــع المنا عات  ملمح إنها تفســـــِّ
الســــــياســــــات. وتقدم المحكمة كذلك نظاما  للعدل الداخلي يدعم ظصــــــانة الأمم المتحدة من خ ل توفير 

 عضات فيها.نظام للعدل مستقلمح عن الولايات القضاقية للدول الأ
وتؤدي المحكمة دورا  اما في اســــــــــتعراب القضــــــــــايا التأديبية المعروضــــــــــة عليها. و ي تفحا  في  ذا  - 4

الصـــــــــــدد  التظلمات المحددة الواردة من أصـــــــــــحاب الدعاوى فيما يتعلب منجرات التحقيقات ومراعاة الأصـــــــــــول 
لمطلوب وتناســــــــا أي عقومة يتم فرضــــــــها. و ي القانونية والعدالة الإجراقية واعتبارات اســــــــتيفات معيار الإ بات ا

أصــحا ا تعرضــهم لإســاتة اســتعمال الســلطة والتحرش  يتفصــلمح أيضــا في قضــايا أخرى  منها القضــايا التي يدع
 ومل والانتقام منا لأي سبا من الأسباب.الموانعدام النزا ة في عمليات الاختيار  وظالات إنهات خدمة 

ع  ا المحكمة  فننها تقدم موجا عام أيضــا مســاهمة قيِّمة في تعزيز ومن خ ل الأعمال التي تضــطل - 5
 المساتلة علم نطاق المنظمة  لا سيما من خ ل إظالة المومفت للمساتلة ظسا الاقتضات.

و ناك العديد من التحديات الرقيســــية  بما في ذلك الشــــواغلمح المتعلقة ماســــتق ل القضــــات في ما يتعلب  - 6
ارات المتعلقة متطبيب مبدأ ســــــيادة القانون  والتأخيرات الإدارية في التعيت والعديد من المســــــاقلمح مالمحكمة  والاعتب

 مية التي يبدو أنها لا تجسد نوايا الجمعية العامة عندما أنشأت نظام العدل الداخلي الجديد.ظب النب 
فعليا العديد من وعدد القضـــــايا المعروضـــــة ظاليا علم المحكمة في تزايد. وتشـــــملمح معض القضـــــايا  - ٧

المدعت الذي يقدمون دعاوى متطامقة أو لــــــــــــــبا متطامقة. ومســــــــــــــبا الإصــــــــــــــ ظات الجارية والنظر في 
 الإص ظات المقبلة في الأمم المتحدة  من المتوقع أن يستمر  ذا الاتجام.

ومنذ إنشــــــــــــات المحكمة  ملمح مفهوم اســــــــــــتق لها يفتقر إلى التعريل  ولا يبدو أنا مفهوم ضــــــــــــمن  - 8
التسلسلمح الهرمي في المنظمة. ومن الواضح مالنسبة لقضاة المحكمة أن الاستق ل تتم معادلتا مسياسة عدم 
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التدخلمح المبالــــــــــر من جانا الســــــــــلطة التنفيذية فيما يتعلب مالقرارات القضــــــــــاقية  مدلا من الوفات مالمعايير 
 الدولية لاستق ل القضات وعدم تبعيتا مصورة لاملة.

مع محامت من مكتا تقديم المســـــــاعدة نموذجي قوم المحكمة منجرات ظوار لـــــــهري وفي جنيل  ت - ٩
القانونية للمومفت ومع المحامت الذين يثلون المدع م عليا لمناقشة المساقلمح والإجراتات. وفي نيروبي  لارك 

 قضاة المحكمة في منتدى نظما أمت المظالم مشأن نظام العدل الداخلي.
  201٧لمشـــــمولة مالتقرير  عقدت المحكمة جلســـــة عامة في نيويورك في أيار/مايو وخ ل الف ة ا - 10

نظرت خ لها في المســــــاقلمح المتعلقة ماســــــتق ل القضــــــات وعدم تبعيتا  وعقدت اجتماعات مع الأمت العام 
 ومســــــؤولي الجمعية العامة ومســــــؤولي الأمانة العامة. وفور اختتام الجلســــــة العامة  نظم القضــــــاة ظلقة عملمح
تناولوا خ لها مســـــــاقلمح الإجراتات والســـــــياســـــــات القانونية وأجروا اســـــــتعراضـــــــا لجوانا معينة من الاجتهاد 

 القضاقي المعمول ما والاتجا ات والتطورات العامة في القانون.
ومن الأهمية بمكان مالنسـبة لمسـتقبلمح المحكمة ولنظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة أن يقوم كلمح من  - 11
ية العامة ومجلس العدل الداخلي والقضاة مالتصدي للتحدي الرقيسي المتمثلمح في استق ل القضات لضمان الجمع

 أن  ظم ولاية المحكمة والمبدأ العالمي المتمثلمح في الفصلمح مت السلطات مالفهم والتقدير المناسبت.
 

 رئيس المحامة  
من النظام الداخلي للمحكمة  انت ا القضــــاة خ ل الجلســــة العامة المعقودة في  1وفقا للمادة  - 12

 2016تمو /يوليا  1القاضـــــي روان داوننج رقيســـــا للمحكمة لف ة ســـــنة واظدة تمتد من  2016أيار/مايو 
ن أجلمح م 201٧كانون الأول/ديســــــــــما   31. وقد مبدِّدت  ذم الف ة ظتى 201٧ظزيران/يونيا  30إلى 

مواتمة ولاية رقيس المحكمة مع الســــــــــنة التقويية وســــــــــنة الإم غ المســــــــــت دمة في الأمم المتحدة. وانتب بت 
 .2018كانون الثا /يناير   1القاضية نكيمديليم أميليا إيزواكو رقيسة  للمحكمة اعتبارا من 

 
 قحاة المحامة  

 تتألل من القضاة اع  ذكر م: خ ل الف ة المشمولة مالتقرير  كانت  يئة المحكمة - 13
 تيريزا ماريا دا سيلفا مرافو )الاتغال(  قاضية متفرغة  مقر ا في جنيل 
 روان داونينج )أس اليا(  قاب مخصا  مقرم في جنيل 
 كارستينز )موتسوانا(  قاضية متفرغة  مقر ا في نيويورك  -ممودا إمرا يم  
 صصة  مقر ا في نيويوركأليساندرا غريسيانو )رومانيا(  قاضية مخ 
 ألكسندر و.  ن   الامن )الولايات المتحدة الأمريكية(  قاب غير متفرغ 
 انكيمديليم أميليا إيزواكو )ني يريا(  قاضية مخصصة  مقر ا في نيروبي 
 مي رت )مولندا(  قاضية متفرغة  مقر ا في نيروبي - نييشكا كلونوفيكا  
 يطانيا العظمم وأيرلندا الشمالية(  قاب غير متفرغ.غ م ميران )المملكة المتحدة لا  
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 تو ي  القحاة  ير المتفر ين  
خ ل الف ة المشــــــــــمولة مالتقرير  أمضــــــــــم القاضــــــــــيان غير المتفرغت ف ات خدمة في نيويورك ونيروبي  - 14

الثا /يناير إلى كانون   30وجنيل. وقضم القاضي ميران ف ة خدمة مدتها    ة ألهر في جنيل في الف ة من 
تشـــــــــــــرين  15  وف ة خــدمــة أخرى مــدتهــا    ــة ألـــــــــــــهر في نيروبي في الف ة من 201٧نيســــــــــــــان/أمريــلمح  30

كانون   3. وتم إيفاد القاضــــــي  ن  إلى نيروبي في الف ة من 2018لــــــبام/فااير  15إلى  201٧الثا /نوفما 
تشــــــــــــرين  10 ب/أغســــــــــــطس إلى  21ة من   وإلى جنيل في الف  201٧نيســــــــــــان/أمريلمح  14الثا /يناير إلى 
 .201٧الثا /نوفما 

 
 الإح اءات القحائية للمحامة  

كانون الثا /يناير إلى   1ميان الأنشــــــــــــــطة القضــــــــــــــاقية العامة للمحكمة في الف ة من  ميرد أدنا - 15
 .201٧كانون الأول/ديسما  31
 24قضــــية جديدة  بما في ذلك  382مجموعا وخ ل الف ة المشــــمولة مالتقرير  ســــ لت المحكمة ما  - 16

أمرا   ٧63ظكم  وأصدرت  100قضية  وأصدرت  268ظالة نقلمح مت أق م المحكمة. وفصلت المحكمة في 
الفصلمح فيها لأن معض  من جلسات الاستما . وعدد الأظكام لا يساوي عدد القضايا التي تم 210وعقدت 

. ومالإضــــافة جلســــات الإجراتات التمهيديةتســــويتها عقا القضــــايا أغلقت بموجا أوامر ســــحبِها أو مســــبا 
ذلك   ناك عدد من الحالات التي صــــــــــــــدر فيها ظكم واظد مشــــــــــــــأن قضـــــــــــــيتت أو أكثر لكونها تتعلب  إلى

 متشا ة. بمساقلمح
قضــــية   268عدد ا و ومن مجمو  القضــــايا التي تم الفصــــلمح فيها خ ل الف ة المشــــمولة مالتقرير   - 1٧

قضــــــــــــايا علم إ ر نجا  جهود  ٩في الماقة( مســــــــــــحا الدعاوى. وأبغلقت  23.50)قضــــــــــــية  63 أغلقت
قضية علم إ ر تسوية غير رسمية مبالرة مت أطراف  24الوساطة عن طريب مكتا أمت المظالم  وأغلقت 

 قضية مطرق أخرى. 54الدعوى  وأبغلقت 
ة المشــــــمولة مالتقرير. قضــــــية جديدة خ ل الف   382وعلم  و ما ذكر  نفا  ســــــ لت المحكمة  - 18
قضــــــية قيد  158قضــــــية قيد نظر المحكمة. وكانت  3٧2  كانت 201٧كانون الأول/ديســــــما   31وفي 

 قضية قيد النظر في نيويورك. ٩6قضية قيد النظر في نيروبي؛ و  118النظر في جنيل؛ و 
ون الأول/ديســــــــــما وظتى نهاية كان 200٩وإجمالا  ســــــــــ لت المحكمة  منذ إنشــــــــــاقها في تمو /يوليا  - 1٩

قضـــية   2 658قضـــية  وفصـــلت في  3 030  أي خ ل ف ة ثما  ســـنوات من وجود ا  ما مجموعا 201٧
 جلسة استما . 1 ٩30أمرا   وعقدت  6 626ظكما  وأصدرت  1 516وأصدرت 

 ثلون أنفسهم.في الماقة من المدعت في القضايا المرفوعة ي 31وخ ل الف ة المشمولة  ذا التقرير  كان  - 20
وأصـــــدر رقيس المحكمة خ ل الف ة المشــــــمولة مالتقرير أمرين مشــــــأن طلبت للتنحي قدمهما أظد  - 21

 القضاة وأمرا  واظدا مشأن تعيت قاب في قضية أعيد النظر فيها.
 وخ ل الف ة المشمولة مالتقرير  لم ترد أي لكاوى أدت إلى الإظالة إلى  لية الشكاوى القضاقية - 22

 أو إلى النظر في اتبا  تلك اعلية.
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  لسات الالتماع  
جلســة اســتما . ومن مت  ذم  211خ ل الف ة المشــمولة مالتقرير  عقدت المحكمة ما مجموعا  - 23

جلســــة من جلســــات الإجراتات  81جلســــة للبت في الأســــس الموضــــوعية  و  130الجلســــات  عقدت 
جلسة؛ ونيروبي   ٩٧ق م المحكمة علم النحو التالي: جنيل  التمهيدية. وتتو   جلسات الاستما  علم أ

جلسة. وكانت الجلسات متفاوتة الطول  إذ تراوظت مدتها من يوم واظد إلى  43جلسة؛ ونيويورك   ٧1
 أيام. 10
وقد أصـــبحت جلســـات الاســـتما   ي القاعدة  إذ لا يبنظر في القضـــايا عموما إلا علم أســـاس  - 24

ت علم طلا الطرفت كليهما وعندما يقرر القاضي أن ذلك  و السبيلمح الم قم. وتشملمح الو اقب المقدمة منا
المســــــــاقلمح التي يبنظر فيها علم أســــــــاس الو اقب المقدمة منات علم طلا المحكمة عموما طلبات وقل التنفيذ 

ذ عند ومســــــاقلمح عدم المقبولية الباقن. وقلّما تبعقد جلســــــات الاســــــتما  مشــــــأن طلبات )أوامر( وقل التنفي
علم المواد المقدَّمة في الطلا وفي الرد  قلاللزوم  لأن  ذم الطلبات تســـــــــــــتند إلى اســـــــــــــتنتاجات أولية وتتو 

 عليا  ما لم يعاملمح الطلا علم أنا طلا من جانا واظد.
وتنطوي جلســات الإجراتات التمهيدية علم اجتما  مقرر مت أطراف الدعوى والمحكمة لمناقشــة  - 25

 ا. وتجرى  ذم المناقشــــات في جميع القضــــايا الموضــــوعية ماســــتثنات القضــــايا التي يظهر الدعوى وطريقة ســــير 
فيها عدم المقبولية مشـــــــــكلمح ماقن  أو عندما تكون جلســـــــــة الاســـــــــتما  عاجلة  أو عندما لا تقدم ســـــــــوى 

 البيانات دون عرب الأدلة.
تي ينبغي تقرير ا فيما مت والغرب من جلســــــــــة الإجراتات التمهيدية  و  ديد الدعوى والمســــــــــاقلمح ال - 26

أطراف الدعوى  والطلا إلى الأطراف معالجة المســـــــــاقلمح القانونية التي تهم المحكمة  ووضـــــــــع مرنامج لجلســـــــــات 
الاســـتما   وتشـــ يع الأطراف الما لة أمام المحكمة علم الوســـاطة من خ ل مكتا أمت المظالم أو علم تســـوية 

  ذم المساقلمح مشكلمح مبالر  ظيثما أمكن.
ولاظظ قضــــــــــــــاة المحكمة أنا عندما يتم عزل المســــــــــــــاقلمح  القانونية منها والقاقمة علم الوقاقع   - 2٧

ومناقشــــــــتها مع القاضــــــــي في جلســــــــة الإجراتات التمهيدية  تزداد الرغبة في الشــــــــرو  في الوســــــــاطة أو في 
كنهم مناقشــة  ذم مناقشــات التســوية. ويبدو في كثير من الأظيان أن المحامت الذين يثلون أمام المحكمة ي

 المساقلمح علم  و أفضلمح مع موكليهم وعلم  و أكثر تركيزا معد جلسة الإجراتات التمهيدية.
 

 مسائل الالتقلال  
 اعتبارات عامة  

لا مد من الإلارة إلى أن استق ل القضاة وعدم تبعيتهم لا يخدمان مصلحة القضاة. ملمح يخدمان  - 28
 والمنظمة  وفي نهاية المطاف أطراف الدعوى الما لت أمام المحكمة.مصلحة المؤسسة القضاقية 

و ذا  و التقرير الثالا علم الأقلمح الذي أ يرت فيا مســــــــــاقلمح اســــــــــتق ل القضــــــــــات وعدم تبعيتا.  - 2٩
ويســــاور قضــــاة المحكمة القلب موجا خا  نظرا لتعطيلمح عملمح المحكمة إلى ظد معيد خ ل الف ة المشــــمولة 

.مالتقرير لأن ا  لمسألة لم تعالج 
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( إلى أهميــة A/71/158) 2016تمو /يوليـا  15وألـــــــــــــــار مجلس العـدل الـداخلي في تقريرم المؤر   - 30
 (  وذكر ما يلي:4وجود سلطة قضاقية تتمتع مالاستق ل والكفاتة المهنية )الفقرة 

 -المتســـمة مالنضـــج أن جميع عناصـــر الســـلطة العليا الث  ة  من خصـــاقا الأنظمة القانونية  
  م مبدأ الفصــــلمح مت الســــلطات. واســــتيفات  ذا الشــــرم  -الهيئات التشــــريعية والتنفيذية والقضــــاقية 

  غير أنا مع يطر   ديا  وخاصــــــة في إطار منظمة تعملمح وفب التســــــلســــــلمح الهرمي مثلمح الأمم المتحدة
 (6أجلمح اظ ام سيادة القانون. )الفقرة  ذلك يعد لرطا لا غنى عنا من

من ذلك التقرير  علم وجا التحديد  ضــــــــــرورة اســــــــــتق ل  3٧وأمر  مجلس العدل الداخلي في الفقرة  - 31
القضـات وصـعومة  قيب ذلك في المنظمة  ودعا في نفس الوقت الأمت العام والقيادة إلى الامتنا  عن أي سـلوك 

 متت.ينتقا من سلطة واستق ل المحك
 ظظات بم(  A/72/210) 201٧تمو /يوليا  24وأدلى مجلس العدل الداخلي  في تقريرم المؤر   - 32

 مما لة  وأكد أن علم القضاة القيام مدور م ووميفتهم في القضات دون خوف أو محاماة أو  يز.أخرى 
م لداخلي أيضـــــا إلى ضـــــرورة عدم رم  أجور القضـــــاة مأجور المومفت  وقدّ وألـــــار مجلس العدل ا - 33

 التوصيات الواردة أدنام.
مون يتمتعون مالاســـــــــتق ل والنزا ة ويتحملون القضـــــــــاة العاملون في المحكمتت  م محكِّ   

مســـــــــؤولية إقامة العدل علم أســـــــــاس الوقاقع والقوانت الســـــــــارية. و م ليســـــــــوا من مومفي الأمم 
ــــالمومفت من ظيــــا الأجور والمكــــافــــيت. وفيمــــا يتعلب مقراراتهم المتحــــدة   ولا ينبغي رمطهم م

القضـــــــــــاقية  فننهم يتمتعون مالاســـــــــــتق لية التامة ولا يخضـــــــــــعون لرقامة الإدارة. ويوصـــــــــــي المجلس 
ماســــتعراب جميع الســــياســــات والإجراتات لضــــمان التقيد مالمبدأ الأســــاســــي المتمثلمح في اســــتق ل 

يتا. ويوصــــي المجلس  ع وة علم ذلك  مأن يقدم مكتا إدارة الموارد البشــــرية القضــــات وعدم تبع
إلى الجمعية العامة قصـــــــــد النظر والموافقة مجموعة منقحة لعناصـــــــــر أجر قضـــــــــاة محكمة المنا عات 

“. عدم الرمح أو الخســارة”تبطلمح ع قة التعادل مت أجور القضــاة وأجور المومفت  علم أســاس 
(A/72/210   5٧الفقرة) 

 .( أ)ويتفب قضاة المحكمة مع اعرات المعرب عنها والتوصيات المقدمة من قبلمح مجلس العدل الداخلي - 34
وفي إطار رسمي  تكون لاســـتق ل الســـلطة القضـــاقية صـــلة مبالـــرة مفصـــلمح الســـلطات فيما يتعلب  - 35

مفرو  الهياكلمح الإدارية ل مم المتحدة. فنذا لم يتم الإقرار مالفصــــلمح مت الســــلطات ودعما علم  و ســــليم  
ا يتعلب مالمساقلمح أدات وماقفها مشكلمح سليم فيمعن لا يقتصر الأمر علم ع ز الضوام  والموا ين الضرورية 

التي تدخلمح في اختصــــا  محكمة المنا عات ومحكمة الاســــتئناف  ولا يكن كذلك أن يتم البســــ  الســــليم 
 لسيادة القانون أو إقامة العدل ظقا  للمومفت أو للمنظمة.

ويســـاور قضـــاة محكمة المنا عات قلب مالج إ ات اســـتمرار عدم تمتع المحكمة مالاســـتق ل المؤســـســـي  - 36
. وتبدو الإدارة وكأنها تنطلب في 63/253التبعية  و و ما يتعارب مع أظكام قرار الجمعية العامة  وعدم

تصـــرفها من اف اب أن اســـتق ل القضـــات يتمتع مالحماية إذا ما امتنعت المحكمة عن ممارســـة الضـــغ  علم 
استق ل القضات مفهوم أوسع مكثير. ومالنسبة للمحكمة  فنن الجوانا المؤسسية نتاقج فرادى القضايا. ف

__________ 

 .63إلى  38  الفقرات A/71/158انظر أيضا  ( أ) 

https://undocs.org/ar/A/71/158
https://undocs.org/ar/A/72/210
https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/72/210،
https://undocs.org/ar/A/RES/63/253
https://undocs.org/ar/A/RES/63/253
https://undocs.org/ar/A/71/158
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ل ســــــــتق ل وعدم التبعية غاقبة من الناظية الهيكلية والعملية  ومن ثم يعرق لمح ســــــــير العدالة  وقد لا تتحقب 
 أظيانا أو يبنظر إليها علم أنها لم تتحقب.

لمؤســســي في ميان متا  علم الموقع الشــبكي الرسمي ويتمثلمح أظد أمشــع مظا ر إنكار الاســتق ل ا - 3٧
وقد ظبذف . “كيان من كيانات مكتا إقامة العدل”لمكتا إقامة العدل جرى فيا تأكيد أن المحكمة 

ذلك البيان علم إ ر تدخلمح قضــــــاة المحكمة. ومع ذلك  تم تشــــــكيلمح تصــــــورات معينة  و ي لا تزال ما رة 
 يئة ”داخلية  علم ســــــــبيلمح المثال  ظيا توصــــــــل المحكمة مأنها للعيان في دليلمح مكتا خدمات الرقامة ال

 .“إدارية تنظر في القضايا وتفصلمح فيها
ويت لم عدم الاع اف مالاستق ل القضاقي في العديد من الجوانا الحيوية لسير أعمال المحكمة  - 38

كز القضـــــــــاة علم  و ســـــــــليم. ومن  ذم الجوانا تشـــــــــكيلمح مكتا إقامة العدل ومهاما  وعدم اتســـــــــام مر 
ولــــــــــروم خدمتهم مالأمان  والحرمان من أي دور في  ديد ميزانية المحكمة  ومســــــــــألة إقصــــــــــات القضــــــــــاة 

يتعلب ماظتياجات التدريا والتوميل  وظرمان القضـــــاة من أي دور في تقديم توصـــــيات مبالـــــرة من  فيما
كمة  وعرقلة أي ظوار أجلمح إدخال تعدي ت تشـــــريعية بما في ذلك القوانت ذات الصـــــلة مســـــير أعمال المح

 مت القضاة والجمعية العامة مصفتها  يئة تشريعية.
وفي جميع  ذم المجالات  يتم الإخ ل مالمعايير الدولية لاســــــتق ل القضــــــات. وقد كانت لــــــواغلمح  - 3٩

. ولم يأت 2016قضــاة المحكمة موضــو  رســالة وبجهت إلى رقيس الجمعية العامة في تشــرين الأول/أكتومر 
 علم تلك الرسالة.أي رد 
وما يطر  مشــــــــكلة خطيرة للغاية  و أن الإدارة تعاملمح قضــــــــاة المحكمة علم أنهم مومفت. و ذم  - 40

المعاملة لا أســــاس لها في القوانت الســــارية  وفيها إخ ل مشــــروم خدمة القضــــاة. و ذا النهج يحول أظيانا 
 .دون أدات الوميفة القضاقية لأنا يؤدي إلى تضارب في المصاح

من أخطر الأمثلة علم تعرب الأطراف الما لة أمام ا نت  الف ة المشــــــــــــــمولة مالتقريرلــــــــــــــهدت و  - 41
المحكمة لاظتمال ضـــــيا  فرصـــــة الل وت إلى القضـــــات مســـــبا تضـــــارب مصـــــاح القضـــــاة نظرا لأنهم يبعتاون 

 مومفت ليس لديهم ما يلزم من الاستق ل الهيكلي والأدات الوميفي.
  كان يتعت علم المحكمة أن تبت في عدة قضــــايا مرفوعة مشــــأن التغييرات 201٧مايو وفي أيار/ - 42

المدخلة علم جدول مرتبات المومفت. وبما أن القضــاة يتقاضــون أجور م علم أســاس  ذا الجدول  وليس 
أنا في إطار قرار منفصلمح بموجا القانون  فقد كان يتعت النظر في مسألة تضارب المصاح. ورأت المحكمة 

لا تطبيب مبدأ الضرورة  أي أنا علم الرغم من تضارب المصاح مشكلمح مبالر  لم يكن لقضاة المحكمة 
 .( ب)خيار غير البت في القضايا  وذلك مسبا الافتقار إلى طريقة أخرى يكن ل طراف أن تتقاضم  ا

تنطوي علم تغييرات    أبجا قاضــيان علم التنحي عن قضــايا201٧ومعد ذلك  ففي أيلول/ســبتما  - 43
 في تسوية مقر العملمح في جنيل  لأنهم  علم غرار المدعت المعروضت عليهم  يخضعون للتغييرات ذاتها.

وينبغي ألا تتكرر  ذم الحالات  ولا معالجة  ذم المشكلة علم وجا السرعة لأن  ذم المساقلمح  - 44
 الصحيح وعلم  و مستقلمح. تؤ ر سلبا علم قدرة المحكمة علم تنفيذ ولايتها علم الوجا

__________ 

 Lloret Alcaniz v. Secretary-General of the United Nations (case  UNDT/GVA/2017/020, order No. 113انظر: ( ب) 

(GVA/2017)). 
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 عدم اتسام مركز القحاة وشروب خدمت م لإالأمان  
إن من المعايير الدولية الأساسية أن يرتب  استق ل السلطة القضاقية مالطريقة التي يتم  ا  ديد  - 45

اســـــــتق ل من المبادئ الأســـــــاســـــــية مشـــــــأن  11وتدمير مركز القضـــــــاة مالمعنى القانو  الرسمي. وتنا الفقرة 
 السلطة القضاقية علم ما يلي:

تمضــــــية المدة المقررة لتوليهم وماقفهم واســــــتق لهم   مشــــــكلمح مناســــــاللقضــــــاة  يضــــــمن القانون” 
 “وأمنهم  وظصـــــولهم علم أجر م قم  ولـــــروم خدمتهم ومعالـــــهم التقاعدي وســـــن تقاعد م

 )التوكيد مضاف(.
لاستق ل السلطة القضاقية  التي اعتمد ا المجلس أما إجراتات التنفيذ الفعال للمبادئ الأساسية  - 46

تزويد القضــاة بما  و م قم من أمن لــ صــي ”الاقتصــادي والاجتماعي وأقرتها الجمعية العامة  فننها تقرر 
 (.5)الإجرات “ وأجور ومخصصات

س ومعبارة أوضـــــح  فنن مشـــــرو  الإع ن العالمي لاســـــتق ل القضـــــات  الذي أبعد  ت إلـــــراف المجل - 4٧
الاقتصــــادي والاجتماعي  والذي أوصــــت ما لجنة ظقوق الإنســــان كأداة لتنفيذ المبادئ الأســــاســــية  ينا علم 

 ضمان أظكام ولروم خدمة القضاة وأمنهم وأجور م بموجا القانون وعدم تغيير ا علم  و يضر م.
تا إدارة الموارد وكانت مســألة مركز قضــاة المحكمة وأجور م موضــع تفســيرات انفرادية من جانا مك - 48

البشــــرية. و ناك تضــــارب مبالــــر وظقيقي في المصــــاح من جرات ال تيا الذي يخول لمكاتا الأمانة العامة ذاتها 
التي تمثبلمح أمام المحكمة ســـلطة  ديد لـــروم خدمة القضـــاة. وتنم تلك التفســـيرات عن عدم فهم ظقيقة مفاد ا 

 لية الذين يعملون  ت إلراف الأمت العام.أن القضاة ليسوا من مومفي الخدمة المدنية الدو 
قضاة المحكمة ليسوا من مومفي الأمانة العامة أو السلطة التنفيذية. فهبم مسؤولون منت بون في و  - 4٩

 يئة فرعية تامعة لل معية العامة ويشــكلون جزتا من الســلطة القضــاقية التامعة لهياكلمح إدارة الأمم المتحدة. 
مشـــــــــــكلمح مبالـــــــــــر جوانا النظام الإداري للمومفت التي  63/253مة في قرار ا وقد ظددت الجمعية العا

يتعت تطبيقها علم قضـــاة محكمة المنا عات ك زت من لـــروم خدمتهم. ويرد ميان لـــروم الخدمة مشـــكلمح 
 (.A/63/314غير مرب  علم أنها تتضمن المساقلمح الواردة في مرفب القرار )انظر 

والنتي ة  ي أن الأمانة العامة لها الســـلطة التقديرية فيما يتصـــلمح مالمســـاقلمح الإضـــافية  إن وجدت   - 50
التي ينبغي إدراجها في لـــــــروم خدمة القضـــــــاة. وينبغي أن تكون لـــــــروم الخدمة لـــــــاملة وكاملة في جميع 

يت. وينبغي اظ امهــا مــاعتبــار ــا من أظكــام جوانبهــا  وألا ت ك مجــالا للتغيير أو الت مت خ ل ف ة التع
أظد قرارات الجمعية العامة  ومن ثم فهي لا تُضـــــع للنظامت الأســـــاســـــي والإداري للمومفت  ما لم يبنا 

 علم ذلك. صراظة  
ومع ذلك  فنن قواعد النظام الإداري للمومفت تطبَّب علم القضــــــاة علم  و غير ســــــليم. فعلم  - 51

ت الجمعية العامة بموجا قرار علم تعويضــات القضــاة  بمن فيهم القضــاة غير المتفرغت.  ســبيلمح المثال  نصــَّ
 ومالنسبة للقضاة غير المتفرغت  فقد نبا صراظة  علم أنا يحب لهم ما يلي:

الالــــــــــــ اك في صــــــــــــندوق المعالــــــــــــات التقاعدية لمومفي الأمم المتحدة بموجا المادتت   
ســـــــــاســـــــــي للصـــــــــندوق؛ ويكون مســـــــــتوى الأجر الداخلمح في التكميليتت ألل ومات من النظام الأ

https://undocs.org/ar/A/63/314
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ظســــــــــــــــاب المعـــاش التقـــاعـــدي ومعـــدلات الالــــــــــــــ اك  ي المطبقـــة علم مومفي الأمم المتحـــدة 
 المرفب(  A/63/314) 2-المتفرغت في الرتبة مد غير

ن يفســــر علم أنا يعني أن القضــــاة غير المتفرغت و ذا الشــــرم  عندما يوضــــع في ســــياقا  يكن أ - 52
ذلك. لـــاما يتلقون نصـــل معاش تقاعدي معد ســـبع ســـنوات من الخدمة  كما يحظون متغطية الإعاقة وما 

وقد خبصم من أجور م مبلج يعادل نصل مدفوعات المعالات التقاعدية للقضاة المتفرغت. وتعادل ساقر 
المتفرغت نصـــــــل الاســـــــتحقاقات المقدمة إلى القضـــــــاة المتفرغت.  الاســـــــتحقاقات المقدمة إلى القضـــــــاة غير

يكن أمدا من الممكن ظصـــــولهم علم معاش تقاعدي في نهاية ولايتهم التي انتب بوا لها علم مدى ســـــبع  ولم
ســــنوات بموجا قواعد الصــــندوق المشــــ ك للمعالــــات التقاعدية لمومفي الأمم المتحدة  ظيا إن الخدمة 

علم أســاس عدم التفرغ لا تمثلمح ســوى   ث ســنوات ونصــل الســنة من خدمة مومل لمدة ســبع ســنوات 
علم أســاس التفرغ  ومالتالي لا يبكتســا المعاش الشــهري مالنظر إلى أن اكتســاب  ذم المســتحقات لا يقع 

 إلا معد خمس سنوات من خدمة المومل علم أساس التفرغ.
وتبدو غير متســـقة مع الشـــروم التي ظددتها  وتتســـم  ذم المســـألة مالغموب في أفضـــلمح الأظوال  - 53

الجمعية العامة صــــــراظة  فيما يخا القضــــــاة الذين ليســــــوا من المومفت والذين تقتصــــــر ولايتهم علم ســــــبع 
ســــنوات علم أســــاس عدم التفرغ  أي   ث ســــنوات كاملة ونصــــل الســــنة. وقد عاملت الإدارة القاضــــية 

اعتبار ا مومفة  مدلا من أن تكون مســــــــــــــؤولة انت بتها المتقاعدة التي عملت علم أســــــــــــــاس عدم التفرغ م
الجمعية العامة ويحب لها صــراظة  الحصــول علم معاش تقاعدي عند انتهات ولايتها  علم أن تلك الولاية لن 
تصلمح أمدا إلى ف ة تعادل خمس سنوات كاملة  علم النحو المطلوب في قواعد صندوق المعالات التقاعدية 

ل أن الأمت العام لم يوضــــح لل معية العامة ولأولئك القضــــاة غير المتفرغت الذين للمومفت. ومن المؤســــ
 يشغلون وماقل علم أساس عدم التفرغ أنهم لن يحصلوا أمدا علم معاش تقاعدي.

للقضـــــاة الذين كانوا علم “ خطامات تعيت”وع وة علم ذلك  أصـــــدر مكتا إدارة الموارد البشـــــرية  - 54
تلك الخطامات  و تُفيض  فحوىكما لو أنهم مومفون. ومدا أن   2016تمو /يوليا  ولــــك تولي مناصــــبهم في

ع القضــــاة للنظامت الإداري والأســــاســــي  ضــــِ أجور قضــــاة المحكمة كما لو أنهم مومفون  واســــتحداث لــــرم يخب
 للمومفت بجميع إصداراتا الحالية والمقبلة  مع وجود معض الاخت فات مت مكاتا الأمانة العامة.

ولا الإلـــــــــــارة إلى أن قضـــــــــــاة المحكمة ورد ذكر م في نظام أوموجا ماعتبار م مومفت  وطبلا  - 55
وفي اعونة الأخيرة  قامت الإدارة مت فيض المعاش “. المومفت”إليهم أن يحملوا لـــارات الهوية التي تُا  

ر خارجية غير سليمة وغير التقاعدي لقضاة المحكمة مصورة انفرادية. وتشكلمح  ذم ال تيبات الإدارية مظا 
م قمة لمركز مومفت مدنيت دوليت يعملون في الأمانة العامة جرى تطبيقها علم القضــــــــــــــاة  الأمر الذي 

 يقوِّب استق ل القضاة وظياد م.
ويكمن تضارب  خر في المصاح في ال تيا الذي يكون في إطارم قضاة المحكمة  ظت يخضعون  - 56

ي للمومفت  ظســــا الإضــــافات والتعدي ت والتفســــيرات التي أدخلها عليها مكتا لقواعد النظام الإدار 
إدارة الموارد البشـــــرية  عرضـــــة لاظتمال الاع اب علم تلك القواعد والتفســـــيرات التي تطبَّب عليهم مصـــــورة 

التي غير لـــــــــرعية  ولو  أن يت ذوا مواقل من لـــــــــأنها أن تُلمح ظينئذ ىياد م في جميع المنا عات المما لة 
 عرب عليهم.تب 

https://undocs.org/ar/A/63/314،
https://undocs.org/ar/A/63/314،
https://undocs.org/ar/A/63/314،
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ومن الأهمية بمكان  وفقا لمعايير الأمم المتحدة مشــأن اســتق ل الســلطة القضــاقية  أن يكون مركز  - 5٧
علم  و كاف  و و ما معنام في  ذم “ مضـــــمونا بموجا القانون”قضـــــاة المحكمة  بما في ذلك أجور م  

لأمر لا يتعلب متقديم القضــــــــــــــاة طلبا مالزيادة في الحالة  مقرارات الجمعية العامة. وفيما يخا الأجور  فنن ا
المرتبات  ملمح يتعلب مكون تلك المرتبات لا أن  دد علم النحو الســــــــــــــليم وأن تكون مضــــــــــــــمونة عم  

 .مالمعايير الدولية للسلطة القضاقية
 

 مسائل أخر   
 تىظيم ماتب إقامة العدل ووظائف    
 المدير التنفيذي  

  قررت الجمعية العامة أن تنشــــــــــــئ مكتا إقامة العدل ليقوم 61/261القرار من  28في الفقرة  - 58
 .ةلامتنسيب نظام العد

التي تنا علم أن   ST/SGB/2010/3وتُضــــــــــــع عمليات المكتا لأظكام نشــــــــــــرة الأمت العام  - 5٩
  يقدم المكتا الدعم الموضــــــــــــــوعي والتقني 2وبموجا البند . “مســــــــــــــتقلمح”مكتا إقامة العدل مكتا 

 والإداري إلى محكمة المنا عات ومحكمة الاستئناف عن طريب قلميهما.
ا تعو ناك العديد من الثغرات الهيكلية الهامة التي تمس ماســــــــــــــتق ل مكتا إقامة العدل. فقد يب  - 60

التي تنا   ST/SGB/2010/3نشرة الأمت العام من  5-3و  4-3معرَّضا ع ار سلبية تنشأ عن الفقرتت 
 علم ما يلي:
يســـدي المدير التنفيذي المشـــورة إلى الأمت العام مشـــأن المســـاقلمح النظمية المتصـــلة منقامة  3-4 

والقواعد والمنشـــــــورات العدل الداخلي  ويشـــــــملمح ذلك التوصـــــــية مندخال التغييرات علم الأنظمة 
 الإدارية الأخرى التي من لأنها أن  سِّن أدات النظام.

ويبعِد  المدير التنفيذي التقارير التي يقدمها الأمتب العام إلى الجمعية العامة مشأن المساقلمح  3-5 
المتصــــــــلة منقامة العدل؛ ويتولى الاتصــــــــال  ظســــــــا الاقتضــــــــات  مالمكاتا الأخرى مشــــــــأن تلك 

ويثلمح الأمت العام  إذا ما اقتضــــت الحاجة ذلك  في الاجتماعات التي تعقد ا الهيئات المســــاقلمح؛ 
 الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والكيانات الأخرى مشأن مساقلمح إقامة العدل.

وتبت تلك الأظكام موضــــو  أن المدير التنفيذي لمكتا إقامة العدل يعملمح  ت إلــــراف الأمت  - 61
. ويتولى المدير ( ج)تقارير ماسما  في ظت أن الأمت العام  و المدع م عليا الوظيد أمام المحكمةالعام ويعد ال

التنفيذي كذلك تمثيلمح المدع م عليا المذكور أ نات الاجتماعات. وع وة علم ذلك  يتم تقييم أدات المدير 
لعــام. ولا يبعتا المــدير التنفيــذي من خ ل رقيس الــديوان  وذلــك أيضـــــــــــــــا في المكتــا التنفيــذي ل مت ا

 التنفيذي  من الناظية العملية والهيكلية  مستق  عن المدعم عليا. 

__________ 

؛ والمادة “ و المومل الإداري الأكا في الهيئة”من ميثاق الأمم المتحدة  التي تنا علم أن الأمت العام  ٩٧ر المادة انظ ( ج) 
؛ “يعت الأمت العام مومفي الأمانة العامة طبقا للواقح التي تضــــــــــعها الجمعية العامة”من الميثاق  التي تنا علم أن  101
كمة المنا عات  التي تنا علم أن الأمت العام  و المدع م عليا في جميع المســـــــــاقلمح من النظام الأســـــــــاســـــــــي لمح 1-2والمادة 

 المعروضة علم المحكمة.

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
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ويبذكر كذلك أن مهام إســــدات المشــــورة ل مت العام مشــــأن المســــاقلمح النظمية وكتامة التقارير ماسما  - 62
 عات ومحكمة الاستئناف. إلى محكمة المنا“ متقديم الدعم الموضوعي والتقني والإداري”يكن أن تق ن  لا

فينبغي أن يتولى مهام إســـــدات المشـــــورة المكتا التنفيذي ل مت العام أو مكتا الشـــــؤون القانونية. وينبغي 
لمكتا إقامة العدل أن يلتزم بمهمة الدعم وأن يتصـــــــــرف في صـــــــــاح العدالة ماعتبارم يعلو علم أي صـــــــــاح 

دين تتضــــارب مصــــالحهما. ومن الواضــــح أن المدير  خر. ولا يكن للمدير التنفيذي أن يخدم مصــــدق ســــي
التنفيذي لا يســـتطيع إســـدات المشـــورة الفنية للقضـــاة  ســـوات مصـــورة مبالـــرة أو عن طريب قل م ي المحكمتت. 

ـــــــالنتاقج العملية غير المرغوب فيه وتتعدد ـــــــا لهـ ـــــــذا التضارب القاقم  و ي توجـ ـــــــد في جمـ يع مراتا التسلسلمح ـ
 الإداري الحالي للمكتا.

أنا يفتقر مومغية تبديد ما قد ينشــأ عن وجود مكتا إقامة العدل ضــمن الأمانة العامة من لــك  - 63
المتعلقة متنظيم الأمانة العامة تنا  ST/SGB/2015/3مالفعلمح إلى الاستق ل الهيكلي والعملي  فنن النشرة 

 علم أن المكتا جزت من الأمانة العامة.  2-3في الفقرة 
 

 مكتا إقامة العدل  
كذلك علم إم غ الأمت العام وتقديم المشــــورة إليا   ST/SGB/2015/3من النشــــرة  5ينا البند  - 64

فيذ المهام ظسبما يحددم الأمت العام  و و المدعم عليا. و ذا يتعارب تماما مع استق ل مكتا وعلم تن
 ST/SGB/2015/3ولذلك تؤكد النشـــــرة   ST/SGB/2010/3من النشـــــرة  2إقامة العدل الذي أكدم البند 

 أن المكتا ليس مستق   ملمح  و خاضع للسيطرة المبالرة ل مت العام. 
المصــــــــاح موصــــــــفا المومل الأول  ا فيويواجا المدير التنفيذي لمكتا إقامة العدل أيضــــــــا تضــــــــارم - 65

فا المومل الثا  المكلل مالإم غ عن تقييم أدات رقيس مكتا تقديم المساعدة القانونية للمومفت  وموص
المكلل مالإم غ عن تقييم أدات مومفي ذلك المكتا. فعقا تقاعد المديرة التنفيذية السامقة للمكتا في 

  لوظظ أنها اضـــطرت إلى البقات في وميفتها لأن رقيس القلم لم يكن يكنا أن يعملمح 201٧لـــبام/فااير 
لأول الانتبام إليا تضــــــــارب  الذي تم ا ذلك البموصــــــــفا المومل المســــــــؤول عن مكتا إقامة العدل مســــــــ

  نذاك.  مرة
ومالنظر إلى دور رقيس القلم في إدارة محكمة المنا عات ومحكمة الاستئناف  لم يكن لاغلمح تلك  - 66

الوميفة قادرا علم القيام أيضـــــــا مدور المومل المســـــــؤول عن مكتا تقديم المســـــــاعدة القانونية للمومفت  
لمحكمتت. و ناك تضـــارب متأصـــلمح إذا كان مكتا إقامة العدل مشـــاركا في الإدارة ماعتبارم طرفا يثبلمح أمام ا

المبالـــــــرة لمحكمة المنا عات ومحكمة الاســـــــتئناف  ومكتا تقديم المســـــــاعدة القانونية للمومفت مالطبع  في 
 (. ٧البند   ST/SGB/2010/3ظت أنا يظلمح طرفا عادة ما يثبلمح أمام المحكمتت )انظر 

لمدير التنفيذي كذلك عندما عبرضــت الأدلة علم المحكمة في وميفة اوقد  بت التعارب الهيكلي ل - 6٧
نســــ ا من  توتلق تطلب ةالســــامق ةالتنفيذي ةأن المدير علم قضــــية تم الكشــــل للمحكمة أ نات النظر فيها 

مذكرات ظرر ا مومل قانو  تامع لمكتا تقديم المســــــــاعدة القانونية للمومفت مشــــــــأن قضــــــــايا كان يقوم 
مت هيز ا. وقيلمح  نذاك أن تلك المذكرات كانت ضــــــرورية لإدارة لــــــؤون المومل المعني مالأمر. وأدى ذلك 

 إلى انتهاكات خطيرة لسرية إجراتات تلك القضايا. 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/3
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/3
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/3
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3،
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وكشفت الأدلة المقدمة في القضية نفسها أن الرقيس السامب لمكتا المساعدة القانونية للمومفت  - 68
المكتا يقوم مت هيز ا. في معا إلى المدير التنفيذي نس ا من رساقلمح إلك ونية مشأن قضية كان مومل 

الهيكلية اســـتعراضـــا ومذلك تم الإخ ل مشـــكلمح خطير مســـرية الع قة مت المحامي وموكلا. وتتطلا المســـاقلمح 
وتصحيحا دقيقت وعاجلت  ويكن  قيب ذلك عن طريب إعادة الهيكلة للإقرار مالدور المستقلمح والمناسا 

فحا الطراقب المســــــــــــت دمة في كفالة اســــــــــــتق ل لجنة الخدمة أن  يبدوالذي يتولام مكتا إقامة العدل. و 
 مكتا إقامة العدل.  مد لضمان استق لالمدنية الدولية قد يكون مفيدا إذا اعتب 

ول ســــل  ظد ت خ فات لــــديدة كثيرة مت القضــــاة والمديرة التنفيذية الحالية لمكتا إقامة العدل.  - 6٩
وقد نشـــــــأت  ذم الخ فات أســـــــاســـــــا عن الموقل العداقي الذي لا داعي لا الذي اتُذتا المديرة التنفيذية  التي 

 والموجهة إلى رقيس المحكمة ما يلي: 201٧ تشرين الثا /نوفما 1تضمنت مراسلتها المؤرخة 
تأكيـد ا علم أن مكتـا إقامة العـدل يعـد بمثـامة منطقـة عا لة مت محكمـة المنـا عات  )أ( 

والإدارة والمديرين ويتولى دور الوصي علم استق لية القضات  ومطالبتها مأن تمر جميع المراس ت مت قضاة 
 المحكمة ومكاتا الإدارة عا مكتبها؛

قولها أن مكتا إقامة العدل يكفلمح عزل المحكمة عن الإدارة لتكون  يئة فعالة وذات  )ب( 
مصــــــــداقية  وأن جميع المراســــــــ ت مت القضــــــــاة والإدارة لا أن تمر عا مكتا إقامة العدل  وأن الإدارة 

 ستبلج مذلك؛
نا أن يشكلمح قولها أن القضاة ينبغي ألا يشاركوا في مقام ت الأطراف وأن ذلك من لأ )ج( 

 انتهاكا لمدونة قواعد السلوك الخاصة  م؛ 
 قولها أن القضاة ينبغي ألا يشاركوا في أنشطة التوعية أو اجتماعات الجهات المعنية. )د( 

من النشــــــــــرة  3وقد نظر معظم القضــــــــــاة في وماقل المدير التنفيذي المنصــــــــــو  عليها في المادة  - ٧0
ST/SGB/2010/3  ا ولم لدوا ما يخول لا ســــــــــــلطة الإدلات مادعاتات وتأكيدات من  ذا القبيلمح ونصــــــــــــحو
بما يوافب ذلك. فالقضـــاة ليســـوا خاضـــعت لســـلطة المدير التنفيذي  ووماقفا لا تشـــملمح أن  المديرة التنفيذية

 يذي ليس مسؤولا عن إدارة لؤون القضاة.يت رأ متقديم أي توجيهات مشأن سلوك القضاة. والمدير التنف
 

 رقيس القلم  
بما أن رقاســـــة القلم وميفة ضـــــمن مكتا إقامة العدل  فينبغي أيضـــــا أن تكون وميفة مســـــتقلة.  - ٧1

إلى ظضـــــور رقيس القلم وإلى  201٧وقد ألـــــار القضـــــاة في اجتما  عقدوم مع الأمت العام في أيار/مايو 
العام مشـــأن دواعي القلب التي أ ار ا القضـــاة. ولدى القضـــاة اعتقاد راســـ  أنا يســـدي المشـــورة إلى الأمت 

مأن من غير المناســـا لرقيس القلم أن يســـدي المشـــورة إلى الأمت العام في ملمح  ذم الظروف  لا ســـيما في 
 ملمح التأكيد علم استق ل مكتا إقامة العدل.

العدل  كما كان من الأنســـــــــــا  وكان من الأنســـــــــــا ألا توجا دعوة الحضـــــــــــور إلى مكتا إقامة - ٧2
للمكتا ألا يقبلمح تلك الدعوة إذا كان يؤمن ظقا ماســــــــــــــتق لا. ولعلمح خطوم الإم غ عن طريب رقيس 

ورقيس القلم من الاعتذار عن ظضـــــــــــور الاجتما . وإذا كان الأمر كذلك   ةالتنفيذي ةالمدير  تالديوان منع
 ل.فهو يكشل عن مساقلمح مثيرة للقلب فيما يتعلب مالاستق 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3
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علم أن رقيس القلم مســــؤول أمام المدير التنفيذي  ST/SGB/2010/3من النشــــرة  4وينا البند  - ٧3
 وعلم أنا يتولى الإلراف علم أنشطة أق م محكمة المنا عات ومحكمة الاستئناف: 

 تالية:يتولى رقيس القلم المهام الرقيسية ال 4-3 
تنســـــــيب الدعم الموضـــــــوعي والتقني والإداري لقضـــــــاة المحكمتت لدى البت في  )أ(  

القضـــــايا  بما في ذلك تو يع القضـــــايا  لا ســـــيما عن طريب رصـــــد وإنفاذ امتثال الأطراف لقواعد 
 إجراتات المحكمتت؛

تنســــــيب ظفظ ســــــ  ت المحكمتت ورصــــــدم  ونشــــــر وتعميم ما يصــــــدر عن  )ب(  
 قرارات وظيثيات وأظكام؛ المحكمتت من

تنسيب ورصد ظفظ قواعد ميانات المحكمتت التي تضم السوامب والاجتهادات  )ج(  
القضـــــــــــــــاقيــة وإعــداد تقــارير عن عمــلمح المحكمتت إلى الجمعيــة العــامــة والهيئــات الأخرى عن طريب 

 الأمت العام  وذلك ظسا ما يصدر من تكليل؛
والمالية الم صــــــصــــــة للمحكمتت علم النحو  كفالة اســــــت دام الموارد البشــــــرية )د(  

الأمثلمح  مالتشــــــــــــــاور مع المدير التنفيذي  و ليلمح   ار المســــــــــــــاقلمح النالــــــــــــــئة في المحكمتت  وتقديم 
 التوصيات مشأن الاس اتي يات والتدامير الممكنة؛

إســــــدات المشــــــورة إلى المدير التنفيذي في المســــــاقلمح الإدارية واللوجســــــتية والموارد  )ه(  
  وتنســــيب إعداد التقارير عن إقامة العدل  ية المتصــــلة مالأنشــــطة التنفيذية لأق م المحكمتتالبشــــر 

وعرضــــــــها علم الهيئات الحكومية الدولية علم غرار الجمعية العامة ولجانها والل نة الاســــــــتشــــــــارية 
 لشؤون الإدارة والميزانية  ظسا الاقتضات؛

في الاجتماعات التي تعقد ا  ذم تمثيلمح المدير التنفيذي  ظســــــا الاقتضــــــات   )و(  
الهيئـــــات الحكوميـــــة الـــــدوليـــــة  وفي الاجتمـــــاعـــــات مع مســــــــــــــؤولي الأمم المتحـــــدة وغير م  وفي 

 الاجتماعات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية.
 و تُويلمح ســــــــــــــلطة قضــــــــــــــاقية لرقيس القلم. و ذا  3-4وعلم وجا التحديد  فنن مؤدى الفقرة  - ٧4

 يكلي ونظمي. فليس لرقيس قلم المحكمة قدرة أو استحقاق أو سلطة في  الحكم يدل موضو  علم خطأ
وتلك مالطبع وميفة يتولا ا ظصـــرا قضـــاة كلمح من “. إنفاذ امتثال الأطراف للنظام الداخلي للمحكمتت”

محكمة المنا عات ومحكمة الاستئناف. ولا توجد قواعد إجراقية تنا علم ممارسة  ذم الوميفة  وليس من 
  مت العام أن ينح سلطات قضاقية.الجاقز ل
وثمة مشكلة ظقيقية في كون رقيس القلم يشغلمح منصا رقيس القلم في كلمح من الهيئة الامتداقية  و ي  - ٧5

محكمة المنا عات  والهيئة التي تبت في الطعون  و ي محكمة الاســـتئناف. فقد ينشـــأ تضـــارب واضـــح إذا ظدث 
علم معلومات ســــــــــــرية من إظدى المحكمتت. ولا أن تكون  ناك أن كانت لرقيس القلم ظاجة للحصــــــــــــول 

مســافة فيما يتعلب  ذم المعلومات لضــمان أن الرؤســات المســؤولت عن تقارير التقييم لا يكن أن يكونوا موضــو  
قم  ذا أي ادعات مأنهم ربما أ روا في نتي ة قضية من القضايا في المرظلة الامتداقية أو في مرظلة الاستئناف. ويتفا

التضارب في  ذم الحالة لكون رقيس القلم يتصرف مالفعلمح مصفتا ناقا المدير التنفيذي في أدات المهام المنصو  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3
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 وميفة رقيس . وع وة علم ذلك  فنن لــــاغلمحST/SGB/2010/3 من النشــــرة 5-3و  4-3عليها في الفقرتت 
 القلم مسؤول في نهاية المطاف أمام الأمت العام  أي أمام المدع م عليا.

  لأن “لدى البت في القضــــايا […]متنســــيب الدعم الموضــــوعي”و نا تضــــارب أيضــــا فيما يتعلب  - ٧6
إســــــــدات المشــــــــورة الفنية للقضــــــــاة. وفيما يتعلب بمســــــــاقلمح تقديم الخدمات للمحكمتت كلتيهما يتعارب مع 

عن مســاقلمح  201٧تنســيب جلســات الاســتما   تم الكشــل لمكتا إقامة العدل في تشــرين الثا /نوفما 
تتعلب مالتوقيت والموقع المق ظت لل لســـات المقرر عقد ا معيدا عن مقر المحكمة لأغراب التنســـيب  وأدى 

معلومات ســـــــــرية إلى أظد كبار المديرين في الموقع المق   لل لســـــــــات. ذلك إلى الكشـــــــــل مدون إذن عن 
واضـــطرت المحكمة إ ر ذلك إلى إلغات العديد من الجلســـات المقررة. ومغية ضـــمان ســـرية المســـاقلمح المعروضـــة 
علم القضــــات  يرى القضــــاة أنا ينبغي لكلمح لــــ ا خارج عن دواقر المحكمة ماعتبارم مومفا منتدما للعملمح 

 ألا يش ك في الأمر مصرف النظر عن التسلسلمح الإداري. في المحكمة
ويســـــــــــاور قضـــــــــــاة المحكمة القلب إ ات عدم قيام مكتا إقامة العدل مالنظر في ضـــــــــــرورة تفادي مخاطر  - ٧٧

التعارب الفعلي أو المتصـــور ظت يقوم مومفو وظدة التقييم الإداري في إدارة الشـــؤون الإدارية الذين لـــاركوا في 
ايا التي تعرب علم المحكمة أو المومفون الســــامقون في مكتا الشــــؤون القانونية الذين تصــــرفوا اســــتعراب القضــــ

مصــــــــــفة محامت مالدفا  عن المدعم عليا أمام المحكمة  ثم ينتدمون لإنجا  أعمال لدى أق م المحكمة. فهذا يعني 
 ة  و ي ليست كذلك. أن المحكمة تعتا وكأنها وظدة عملمح مثلمح أي وظدة عملمح أخرى في الأمم المتحد

)جيم( من قواعد إجراتات المحكمة   3-21  عم  مالمادة 201٧وفي تشــــــــــــــرين الثا /نوفما  - ٧8
أصــدر قضــاة المحكمة توجيهات قضــاقية لتحســت تعريل دور المومفت في دواقر المحكمة و ديدم وفصــلهم 

مة علم أي و يقة من لــــأنها أن تقدَّم إلى عن الفر  التنفيذي التامع للإدارة. وينبغي ألا يعملمح مومفو المحك
الســــــلطات التنفيذية لأن ذلك يخلمح بمواقفهم وماســــــتق ل المحكمة. فكثيرا ما ظدث مثلمح ذلك في الماضــــــي 
عندما طلا منهم لــــــــــــــاغلو وماقل المدير التنفيذي ورقيس القلم أن يعدوا تقارير وو اقب أخرى ل مت 

 الفريب المستقلمح المؤقت المعني مالتقييم. العام  مثلمح رد الأمت العام علم تقرير 
وكان ذلك الرد ردا  رسميا  موجها  إلى الجمعية العامة من الأمت العام  موصـــــــــفا المســـــــــؤول الإداري  - ٧٩

مأن العدل   ومن ثم رقيس الســــــــــــــلطة التنفيذية. وقد أمر الأمت العام مكتا إقامة ( د)الأول ل مم المتحدة
ظرا لأن مومفي المحكمة يعملون مصــــورة مبالــــرة أو غير مبالــــرة  ت إلــــراف يقوم مصــــياغة ذلك الرد. ون

المـدير التنفيـذي ورقيس القلم  فهم يعملون علم صــــــــــــــيـاغـة تلـك الو ـاقب ظت يؤمرون مـذلـك. وتســــــــــــــعم 
 التوجيهات القضاقية إلى توضيح الدور المناسا لمومفي المحكمة.

ناظية العملية  فنن اســــــــتق ل مكتا إقامة العدل مجرد والواقع أن من الناظية الهيكلية  ومن ثم ال - 80
خيال. ولعلمح  قيب الاســــتق ل لا يكن أن يتم إلا بجعلمح المكتا يقدم تقاريرم مبالــــرة إلى الجمعية العامة. 
وينبغي النظر في تعيت المدير التنفيذي للمكتا لمدة ولاية محددة تشــــــــــــــملمح فرب ظظر علم توليا مهام 

 ة خمس سنوات.أخرى في المنظمة لمد
. و م مطـــالبون مـــأدات اليمت الـــذي تتويتولى مكتـــا إقـــامـــة العـــدل تعيت مومفي أق م المحكم - 81

يؤديا مومفو الأمم المتحدة  ولكنهم ليسوا ملزمت مأدات اليمت ىفظ سرية المراس ت أمام قاب ينظر في 

__________ 

 من ميثاق الأمم المتحدة. 101انظر: المادة  ( د) 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2010/3.
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دالة في المحكمة. وليس للقضــــــاة قضــــــية ما أو مالعملمح مشــــــكلمح مســــــتقلمح أو مالســــــعي إلى  قيب أ داف الع
 دور في اختيار مومفي المحكمة أو أي دور يذكر في تقييم أداقهم.  أي
  ماســــــــتثنات أق م محكمة المنا عات  عا رقيس تتوير التســــــــلســــــــلمح الإداري لمومفي أق م المحكم - 82

إلـــراف رقيس القلم  ثم  ت   ت تتالقلم ماعتبارم المســـؤول الثا  عن تقييم الأدات. ويعملمح أق م المحكم
 إلراف المدير التنفيذي  الذي يعملمح مدورم  ت إلراف الأمت العام عن طريب رقيس الديوان. 

المناســـــــا  يشـــــــدد قضـــــــاة المحكمة  “الدعم الفني”وللتأكد من أن مومفي قلم المحكمة يقدمون  - 83
علم أن مركز مومفي المحكمــة لــا أن ينا علم اســــــــــــــتق لهم عن الأمت العــام  مــاعتبــارم المــدعم عليــا 

والقاقلمح مأن تنطبب  1٩٧4وصــــــــــــــي أع م مأن يضــــــــــــــمن النهج المت ذ في عام الوظيد أمام المحكمة. وقد أب 
من النظام  2-20مكتا إقامة العدل. وتنا المادة  اســــتق لية لجنة الخدمة المدنية الدولية ومومفيها علم

الأســـاســـي لل نة في الجزت ذي الصـــلة علم أن مومفي الل نة مســـؤولون أمام الرقيس وعلم أنهم لا يقالون 
 إلا معد التشاور معا أو معها.

من ويشـــــــعر قضـــــــاة المحكمة مالقلب إ ات كون مكتا إقامة العدل يوظي مالثقافة البيروقراطية مدلا  - 84
الثقافة القضاقية. فالمناصا العليا الخمسة في المكتا مكرسة إلى ظد كبير للإدارة. وعلم الرغم من ذلك  
يكلل المومفون والمســــــــاعدون القانونيون بمهام إدارية من قبيلمح جمع الإظصــــــــاتات. ولا مد من معالجة  ذا 

إقامة العدل  بما في ذلك إســدات الوضــع  إلى جانا النظر في الأعمال الموضــوعية التي يضــطلع  ا مكتا 
 المشورة إلى الأمت العام وتمثيلا.

وتنبع لــواغلمح قضــاة المحكمة من ظقيقة أن في الحالة الرا نة  يطلا المديرون من مومفي المحكمة  - 85
الذين يعينهم ويشــرف عليهم مكتا إقامة العدل أن يضــطلعوا بمهام وأعمال إدارية  مما ينشــأ عنا تعارب 

هم الدعم إلى القضــــاة في الأعمال القضــــاقية. ولا التأكيد علم أن اســــتق ل القضــــاة وإضــــفات مع تقدي
الطامع المهني علم مهامهم لا يكفيان لجعلمح الجها  القضـــــــــــــاقي جها ا مســـــــــــــتق . ولا أن يعملمح مومفو 

ضـــاقية المحكمة في ســـرية  وأن يعملوا ظصـــرا  مع القضـــاة وظســـا توجيهاتهم لضـــمان اســـتق ل العملية الق
 والمؤسسة القضاقية. 

وبخصــــــو  تصــــــور  خر للمحكمة ماعتبار ا جزتا من مكتا إقامة العدل  كانت  ناك ظالات لجأ  - 86
مشـــــأن معض قرارات  يئة تظلماتهم فيها كبار المديرين والمتقاضـــــون علم ظد ســـــوات مصـــــورة غير م قمة إلى رفع 

 ادى القضاة إلى المدير التنفيذي و/أو رقيس القلم.قضاة المحكمة وأوامر ا وتوجيهاتها ومشأن قرارات فر 
 

 موقع قاعة المحكمة في نيويورك  
يظــلمح موقع قــاعــة محكمــة المنــا عــات في نيويورك أمرا يبعــا علم القلب البــالج. ونظرا لأن قــاعــة  - 8٧

علم المومفت المحكمة تقع في مبنى خارج الأمانة العامة ولها وظدتها الأمنية المنفصـــلة  فمن الصـــعا للغاية 
وأفراد معثات الدول الأعضـــات أن يصـــلوا إليها. ويقوب ذلك الشـــفافية ويعمب الانطبا  مأن المحكمة نبقلت 

 عمدا معيدا عن الأنظار. 
وقد كان موقع محكمة المنا عات في نيويورك في مداية الأمر في المبنى الرقيســــــــــــــي ل مانة العامة.  - 88

عة  النطاق التي لــــــــــــــهد ا مبنى الأمانة العامة  نبقلت المحكمة إلى مبنى وأ نات عمليات الت ديد الواســــــــــــــ
مســـتأجر. ولم يبســـتشـــر القضـــاة مشـــأن قرار عدم العودة إلى مبنى الأمانة العامة. ويحول الموقع الحالي مالفعلمح 
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 ا دون ظضــــور المومفت وأعضــــات الوفود في جلســــات الاســــتما   في ظت أنهم كانوا يبدون ا تماما كبيرا 
  قرر قضـاة المحكمة مالإجما  2015قاعة المحكمة تقع في مبنى الأمانة العامة. وفي تمو /يوليا  تدما كانعن

أن مقر قلم المحكمة في نيويورك ينبغي أن يكون في المبنى الرقيســـــــــــــي ل مانة العامة  ولأغراب الشـــــــــــــفافية  
 ينبغي لقاعة محكمة المنا عات أن تكون  ناك أيضا. 

اة أيضا علم أن من غير المقبول أن يوجد مكتا إقامة العدل في دواقر المحكمة  وأنا ويتفب القض - 8٩
ينبغي اتُــاذ خطوات عــاجلــة لتحقيب فصـــــــــــــــلمح مــادي مت المكتــا ودواقر المحكمــة في انتظــار نقــلمح المحكمــة 

امعون للإدارة وعودتها إلى المبنى الرقيســــي ل مانة العامة. ويعطي الالــــ اك في المبا  الانطبا  مأن القضــــاة ت
نفذ القرار تأن  ةالتنفيذي ة  طبلا إلى المدير 2015ومســـــــــؤولون أمامها عن طريب المدير التنفيذي. وفي عام 

 نظر في إمكانية تنفيذم. تأو 
ذلك  ةالتنفيذي ةالمدير  توعلم الرغم من وجود ظيز ينقلمح إليا مكتا إقامة العدل  فقد رفضــــــــــــــ - ٩0

  رفضــــــــــت كذلك النظر في عزل مكاتبها 201٧التنفيذية الجديدة في عام  الانتقال. وعندما عبينت المديرة
 عن دواقر القضاة. ويساور القضاة القلب إ ات استمرار النقا في فهم المساقلمح المتعلقة مالأمر.

( A/72/210وقد أعرب مجلس العدل الداخلي عن  رات قوية مشأن  ذم المسألة في تقريرم السامب ) - ٩1
وأوصـــــــــــم مأن تطلا الجمعية العامة إلى الأمت العام أن ينظر في تغيير موقع المحكمتت من أجلمح تســـــــــــهيلمح 
ســـبلمح وصـــول الألـــ ا  غير المومفت إلى جلســـات الاســـتما  وفصـــلمح المحكمتت ماديا عن مرافب مكتا 

 إقامة العدل. 
 

 التاليف لإدور في إلداء المشورة في المسائل تات ال لة لإسير عمل المحامةعدم   
 الميزانية  

تبت المناقشــــــــات التي جرت مع المديرة و تعد الميزانية من المســــــــاقلمح ذات الصــــــــلة معملمح المحكمتت.  - ٩2
دة القانونية التنفيذية أن الميزانيات الم صـــصـــة لمحكمة المنا عات ومحكمة الاســـتئناف ومكتا تقديم المســـاع

للمومفت ميزانيات مختلطة إلى ظد ما. وينطبب ذلك علم الأقلمح فيما يتعلب مالســـــفر والتدريا. وليس من 
المناســــــــــــا تماما لأي ميزانية من ميزانيات المحكمتت أن تُتل  مشــــــــــــكلمح من الألــــــــــــكال بميزانية طرف من 

تجدر الإلـــارة أيضـــا إلى أنا خ فا للمعايير لمح أمام المحكمتت أو بميزانية أي مكتا  خر. و ثب الأطراف التي تم  
الدولية ل ســـــتق ل القضـــــاقي المع ف  ا وخ فا لطلا القضـــــاة  لم ي ســـــتشـــــر مكتاب إقامة العدل قضـــــاة  

 . 201٩و  2018محكمة المنا عات مشأن ميزانية السنتت 
القضــــــاة  كما ليس وذلك نهج مخطئ  لأن القاقمت علم وضــــــع الميزانية لا علم لهم ماظتياجات  - ٩3

لهم علم  و ذا  و الأ م  مالمجالات التي يرى القضاة أن من الممكن  قيب وفورات مالية فيها. وقد سل  
( الضوت أيضا علم ضرورة التشاور وأوصي ماستشارة A/72/210مجلس العدل الداخلي في تقريرم السامب )

 لوظدات التي يدير ا مكتا إقامة العدل مشأن اظتياجاتها من الموارد لأغراب إعداد الميزانيات.جميع ا
ويطالا القضاة مأن يستشير م مكتا إقامة العدل في المستقبلمح مشأن المساقلمح المتعلقة مالميزانية   - ٩4

دارة والميزانية  أن تتفهم ويتوقعون من الل نة الخامســـة لل معية العامة  أي الل نة الاســـتشـــارية لشـــؤون الإ
لمح أمامها. وفي وقت كتامة  ذا التقرير  كانت ثب ضــرورة فصــلمح ميزانيات المحكمة عن ميزانيات الجهات التي تم  

 الميزانية لا تزال غامضة لدى القضاة. محتوياتالاعتمادات الم صصة لبنود الميزانية و 

https://undocs.org/ar/A/72/210
https://undocs.org/ar/A/72/210
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 التدريا  
 الم التدريا دون إجرات مشــــــــاورات كافية مع القضــــــــاة. فنذالقرارات المتعلقة مالإنفاق عتم اتُاذ  - ٩5

اســتند مكتا إقامة العدل فيما يت ذم من قرارات إلى معلوماتا ومعتقداتا  صــرف المكتا أموالا لا داعي 
القاقمة في تدريا ذي طامع قضاقي وفي تدريا في مجال الوساطة  ةبيروقراطيدواقرم اللصرفها لإلراك أفراد 

 هامهم في المكتا.بم مالا صلة له
وافتقر تدريا مومفي المحكمة إلى الت طي  والتنســــيب. فعندما قدم المومفون طلبات معقولة لحضــــور  - ٩6

تدريبات محددة  جاتت الموافقة معد فوات الأوان علم تســـــــــــــ يلهم  رغم أنهم قدموا طلباتهم في وقت مبكر. 
علم ع لمح لــــــــــــــديد  مع ترك ما لا يزيد عن   ث ظمت من نيويورك ومهر أن الدورات التدريبية الأخرى نب 
 ساعات لتأكيد ردود الأق م الأخرى.

 
 التشاور مشأن التعدي ت  

أو التي يتعت  ممشــــأن صــــياغة القواعد والأنظمة التي  دد عملياتهتت لا يســــتشــــار قضــــاة المحكم - ٩٧
رة ى تركيز المعارف المبالـــــــــــِ عليهم خ ف ذلك أن يقوموا متطبيقها. وذلك أمر يؤســـــــــــل لا مالنظر إلى مد

أن تســـتشـــير الســـلطة التشـــريعية القضـــاة عن طريب لجانها النادر والخاات التي يتمتع  ا القضـــاة. وليس من 
 مشأن المساقلمح المتعلقة منص   القوانت والتشريعات واللواقح التنظيمية وما يتصلمح مذلك.

 
 انعدام الات الات م  الجمعية العامة   

قضاة المحكمتت تقارير م مبالرة إلى الجمعية العامة  ملمح يقدمونها عن طريب مجلس العدل  لا يرفع - ٩8
ر ماعتبارم ممارســــة طوَّ الداخلي. و ذا ترتيا يبدو أنا يفتقر إلى الأذون والضــــمانات المبالــــرة. و و ترتيا ت  
ات تقاريرم مالنيامة عن من ممارســـــات مجلس العدل الداخلي  لا أكثر. وينبغي أن يرفع رقيس محكمة المنا ع

جميع القضــــــاة مبالــــــرة إلى الجمعية العامة عن طريب الل نة الســــــادســــــة  وأن يكون علم اســــــتعداد للإدلات 
متعليقات إلى الجمعية العامة  كما  و الحال مالنســـــبة للمحاكم والهيئات القضـــــاقية الأخرى المرتبطة مالأمم 

 .( ه)المتحدة
 

 لقحاةالخاصة لإا إنشاء آلية لتسوية المىا عات  
 ي و   الســـــلطة التنفيذية وقضـــــاة المحكمتت تُتلل مشـــــأنهامســـــاقلمح عدة نشـــــأ عن الهيكلمح الحالي ت - ٩٩

تتعلب مشــروم خدمتهم وســبلمح تطبيقها. ويشــملمح ذلك مســألة المعالــات التقاعدية للقضــاة غير المتفرغت. 
م المساقلمح  لأن من المحتملمح جدا فالقضاة لدون أنفسهم في وضع محرج لا يكن أن تتم في ملا تسوية  ذ

أن تت ذ الســــــلطة التنفيذية  منات علم مشــــــورة مكتا الشــــــؤون القانونية  موقفا يرى القضــــــاة أنا لا يكن 
الدفا  عنا. و ذا يدل علم الحاجة إلى إنشــــــات  لية لتســــــوية المنا عات الخاصــــــة مالقضــــــاة. ومن المق   أن 

 مة العملمح الدولية.يسمح مالل وت إلى المحكمة الإدارية لمنظ
 

__________ 

  A/71/158(؛ وتقرير مجلس العــدل الــداخلي )183الفقرة   A/71/62/Rev.1انظر تقرير فريب التقييم المســــــــــــــتقــلمح المؤقــت ) ( ه) 
 (.65و  64الفقرتان 

https://undocs.org/ar/A/71/62/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/71/158
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 القحاة المخ  ون  
إن موقل الجمعية العامة فيما يتعلب متســـــوية وضـــــع القضـــــاة الم صـــــصـــــت موقل مفهوم جيدا.  - 100

والمأمول ظقا أن الحاجة إلى القضــــــاة الم صــــــصــــــت قد تنتفي مالفعلمح مع وصــــــول نظام العدل الداخلي إلى 
تجديد الولاية كلمح ســـــــنة واظدة يؤدي إلى عدم مرظلة النضـــــــج. غير أن في غضـــــــون ذلك  يبدو أن لـــــــرم 

اليقت والأمان ويناقض مفا يم الاســـــتق ل القضـــــاقي  ويق   أن تتم تعيينات القضـــــاة الم صـــــصـــــت لمدة 
 عامت. ويبدو أن من المناسا  ديد دورة استعراب مدتها سنتان تماليا مع ف ة ميزانية الأمم المتحدة.

 دة القانونالإحالات للمساءلة ومبدأ ليا  
  أظالت 201٧كانون الأول/ديســــــــــــــما   31كانون الثا /يناير إلى   1خ ل الف ة الممتدة من  - 101

. وقد نت ت  اتان ( و)من نظامها الأســـــــــــــاســـــــــــــي 8-10المحكمة قضـــــــــــــيتت إلى الأمت العام عم  مالمادة 
لمومفت مســـــــبلمح تمس القضـــــــيتان عن النظر في مســـــــاقلمح تتعلب مالإخ ل مالنظامت الأســـــــاســـــــي والإداري ل

Valentineأســـســـهما وربما تتســـم مالفســـاد. وتعلقت قضـــية 
بمومفة ظصـــلت علم وميفة لم تكن مؤ لة  (  )

لل لـــــــيح لها  إذ أضـــــــيفت إلى قاقمة المرلـــــــحت موســـــــاقلمح غير ســـــــليمة ومعد انقضـــــــات الف ة المحددة لتقديم 
ولن لدر  م أن يتدخلوا في العملية  الطلبات. ولا يعلم القضـــاة ما ظدث في لـــأن الإظالتت المذكورتت 

 معد الإظالة لأجلمح المساتلة. 
ميد أن القضاة أملغوا في قضية لاظقة أن الش ا الذي اختير للوميفة مطريقة غير سليمة يبدو  - 102

أنا تولا ا مشـــــــكلمح رسمي. وإذا كان ذلك صـــــــحيحا  فننا يخالل المبدأ العالمي لســـــــيادة القانون في المنظمة 
معتها. ولا ينا النظام الأســـــــــاســـــــــي لمحكمة المنا عات علم أي تفاصـــــــــيلمح عن كيفية النظر في ويس مســـــــــ

الإظالات  ولا علم أي توجيهات فيما يتعلب مضـــرورة ضـــمان أن إنفاذ قوانت الأمم المتحدة  التي تت لم 
 إدارية.في النظامت الأساسي والإداري للمومفت  لا يخضع لممارسة ما قد يبدو أنا سلطة تقديرية 

Dalgamouniوفي قضية  - 103
الإف ت من العقاب وسوت النية اللذين مهرا  ة  تم إمرا  استمرار ظال(  )

مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي مأوغندا  ةا رقيســـــــــتهفي ســـــــــلســـــــــلة من الإجراتات غير القانونية التي اتُذ
المحكمة وأوامر ا القضـــــاقية وتقرير   نذاك  علم الرغم من تعدد الاســـــتنتاجات الســـــلبية التي خلصـــــت إليها

التحقيقات. وعلم الرغم من أن المحكمة أظالت رقيســــة المركز للمســــاتلة أمام الأمت العام في ظزيران/يونيا 
  فقد تمت ترقيتها معد مرور ما لا يزيد عن ســـنة واظدة لتشـــغلمح منصـــا ناقبة مدير دعم البعثة في 2016

لاســتقرار في جمهورية الكونغو الديقراطية. وقد أ ار ذلك تعليقات غير معثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيب ا
 مرضية عن المنظمة في وساق  الإع م الدولية. 

يســــتلزم مبدأ ســــيادة القانون أن تكون كلمح مخالفة للقانون يتم كشــــفها موضــــع  قيب. ولا توجد و  - 104
لمتحدة  ومن ثم تأذن بممارســـــــــة غير قانونية. أي ســـــــــلطة تقديرية تتيح الإعفات من الامتثال لقوانت الأمم ا

__________ 

لو  لمحكمة المنا عات إظالة ما  و مناسا من القضايا إلى الأمت العام ل مم المتحدة ”علم ما يلي:  8-10تنا المادة  ( و) 
ناديب الأمم المتحدة ومرامجها الخاضـــعة لإدارة مســـتقلة من أجلمح اتُاذ ما يكن اتُاذم من إجراتات أو الرؤســـات التنفيذيت لصـــ
 “.لإنفاذ إجراتات المساتلة

 (  ) UNDT/2017/004. 
 (  ) UNDT/2016/094. 
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ويبدو أن مجلس العدل الداخلي  يئة مناســـــــــبة لكفالة أن يتم النظر علم النحو الواجا في القضـــــــــايا التي 
 من النظام الأساسي. 8-10 ال إلى الأمت العام أو التي يصدر مشأنها تفويض بموجا المادة 

 
 الاشف عن المعلومات  

القضــــــاة القلب إ ات كون م ن يقومون متمثيلمح المدع م عليا في القضــــــايا المعروضــــــة علم المحكمة يســــــاور  - 105
جميع عن الجهات التي تصـــــــــدر التعليمات لأولئك المحامت لا يكشـــــــــفون لأصـــــــــحاب الدعاوى وللمحكمة  أو

قب ذات الصـــلة الو اقب ذات الصـــلة. وقد اتضـــح في معض القضـــايا أيضـــا أن المديرين لم يكشـــفوا عن جميع الو ا
عند إجرات تقييم إداري لقرار من القرارات. ويحتملمح أن يؤدي ذلك إلى مواصــــــــــلة عرب القضــــــــــايا علم المحكمة 
مدل أن تتم تســــــــــــويتها في وقت ســــــــــــامب لو تم الكشــــــــــــل عن جميع المعلومات. ومن المؤكد أن لذلك تكاليل 

 لأخ قي للمحكمة والمنظمة.تتكبد ا المحكمة وجميع الأطراف  كما إنا يشكلمح إخ لا مالواجا ا
 

 أشاال الانت ا   
من النظام الأســـــــاســـــــي قيودا علم المحكمة فيما يتعلب بما لو  لها أن تمنحا  5-10تفرب المادة  - 106

من ســـــبلمح الانتصـــــاف. وظتى عندما ترى المحكمة أن أظد القرارات الإدارية قرار غير مشـــــرو   ف  لو  لها 
لوفات المطامب مع  ديد مبلج التعويض الذي لو  للمدعم عليا أن يختار دفعا إلا أن تأمر مالإمطال أو ما

 كبديلمح لأمر الإلغات أو الوفات المطامب.
ومعد مرور أكثر من ثما  ســــنوات من وجود المحكمة  لم يتم أمدا  إنصــــاف أي مومل خلصــــت  - 10٧

 وقد جرت الممارســـــــــة داخلمح المنظمة المحكمة إلى أنا ظرم من تعيت أو ترقية أو تم فصـــــــــلا مدون وجا ظب.
 أن يبدفع التعويض في كلمح ظالة مدلا من إصدار الأمر مالإمطال أو الوفات المطامب.  علم
وفي  ذا الصــدد  ترى  يئة قضــاة المحكمة أن من المناســا توجيا انتبام الجمعية العامة مرة أخرى  - 108

 Nakhlawi v. Secretary-General اة في قضـــــيةإلى الم ظظات التي أدلت  ا  يئة مؤلفة من    ة قضـــــ

of the United Nations
 .( م)

ففي تلك القضـــــــية  أعرمت المحكمة عن رأي مفادم أن موقل الإدارة المتمثلمح في اختيار الســـــــداد  - 10٩
)أ( علم  و منه ي يعرّب السياسات التي يقوم عليها النظام  5-10عوضا عن الإمطال بمقتضم المادة 

للمحكمة والنظام القضــــــــــاقي مرمتا لل طر. وألــــــــــارت المحكمة إلى القرار المت ذ في قضــــــــــية الأســــــــــاســــــــــي 
Erk-Valimaki

ودعت الجمعية العامة إلى النظر فيما إذا كان تنفيذ كبار المديرين لهذم الســــــــــــــياســــــــــــــة  ( ي)
 المكتومة يحول دون  قيب  دف السياسة العامة الأصلي.  غير

س العدل الداخلي لاظظ في تقريرم الســـــامب فيما يتعلب مالمســـــاقلمح التي ومن الجدير مالذكر أن مجل - 110
أنا يبدو أن الإدارة تلتزم مســــياســــة صــــلبة قاقمة علم عدم الإمطال وتُتار  Valimaki-Erkأ يرت في قضــــية 

 .دفع التعويضات  وأن  ذا الموقل لا يخدم العدالة في كلمح الحالات

__________ 

 .UNDT/2016/204 ( م) 
 .UNAT-276-2012 ( ي) 
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في ظال قيام ينا علم أن  ( ك)ولدر مالذكر أيضــــــــا أن النظام الأســــــــاســــــــي لمومفي مجلس أوروما - 111
القرار الــذي اتُــذم المجلس  يتعت علم المجلس أن يعيــد دمج إلغــات طعن المومل و متــأييــد المحكمــة الإداريــة 

و  للمحكمة أن ومل ما لم يفلح المجلس مرأي معللمح في إ بات أن إعادة الإدماج أمر مســـــــتحيلمح. ولا لالم
  دد المبلج الذي لا دفعا علم سبيلمح التعويض إلا في ظالة من  ذا القبيلمح. 

 ويود القضـــاة أيضـــا أن يشـــيروا إلى أنا لو  لإدارة الأمم المتحدة ومومفيها علم الســـوات أن لدوا - 112
ظالات قد يكون من الم قم فيها أن يبلتم س من محكمة المنا عات أو محكمة الاســتئناف النظر في مســاقلمح 

 محددة تتعلب متفسير قانون من القوانت قبلمح تطبيقا.
 

 طبيعة الىظم القانونية التي يىبغي تفبيق ا
تطبيقها. فقد أســـــــاليا يعرب القضـــــــاة عن قلب عام إ ات الأســـــــس التي تقوم عليها القوانت وإ ات  - 113

أصبح من الواضح أن نهج القانون العام يفضلمح علم نهج القانون المد  أو نهج النظام الم تل  فيما يتعلب 
ففيما يتعلب مالمنشــورات  مصــياغة المنشــورات الإدارية وفيما يتعلب مالمحكمة وماســت دام الاجتهاد القضــاقي.

علم أن  )أ( 1-٩ينا في الفقرة  ST/AI/2017/1الإدارية  علم ســــــبيلمح المثال  ي ظظ أن الأمر الإداري 
يســـــت دم و ذا المعيار لا . “الواضـــــحة والمقنعة”معيار الإ بات الواجا التطبيب المطلوب  و معيار الأدلة 

إلا مصــفة اســتثناقية في معض الولايات القضــاقية في الولايات المتحدة الأمريكية دون غير ا من البلدان التي 
مصفة استثناقية في معض أجزات دولة لري العملمح ما تطبب القانون العام. وقد يبدو أن تطبيب مفهوم قانو  
 عضو واظدة أمر غير م قم مالنسبة ل مم المتحدة.

ومن لــأن ارتبام نهج القانون العام مالاجتهاد القضــاقي في المحاكم الامتداقية في نهاية المطاف أن  - 114
لون أنفســــــــــهم إلى المحكمة. وما لم يكن المومل الذي يثلمح نفســــــــــا يحول دون وصــــــــــول المومفت الذين يثّ 

مفقا القانون وتطبيقا. محاميا  فيصـــــــــــــعا عليا كثيرا تمثيلمح نفســـــــــــــا مفعالية ما لم تكن لديا معرفة لـــــــــــــاملة 
وي ظظ القضـــــاة أن  ذم المســـــألة تســـــبا مالفعلمح معض الصـــــعومات ل طراف التي تمثلمح نفســـــها معد مرور 

يصــبح ألــد وطأة علم الأطراف ســأن ذلك لــك لا يزيد عن تســع ســنوات من تطور فقا القانون. ولا  ما
 التي تمثلمح نفسها بمرور الزمن.

 
 واعدها التىظيميةصيا ة قوانين الأمم المتحدة وق  

عن قلقهم مشــأن معايير صــياغة المنشــورات الإدارية التي تصــدر ا الأمم المتحدة. أن يعرموا يود القضــاة  - 115
“ will”ففي العديد من القضـــــايا المعروضـــــة علم المحكمة  ين م قدر من اللبس عن اســـــت دام أفعال الصـــــيغة 

“ must”و “ might”و “ may”و “ could”و “ can”و “ should”و “ would”و “ shall” و
يؤدي مالمديرين إلى الاعتقاد مأن لديهم ســــــــلطة “ should”والاســــــــت دام المســــــــتمر تقريبا لفعلمح “. ought” و

ألا تكون لهم تلك الســــــــــلطة التقديرية. والوضــــــــــو  في المنشــــــــــورات الإدارية من المحتملمح تقديرية  مينما الواقع أن 
يقت مشـــأن الإجراتات المت ذة. ولعلمح ما من لـــأنا أن يؤدي إلى الوضـــو  مهم مالنســـبة لل ميع لضـــمان ال أمر

يدل علم “ may”التام  و أن تتم الإلــــارة في تلك القوانت والقواعد التنظيمية إلى أن اســــت دام فعلمح الصــــيغة 
 يدلان علم الإلزام.“ must”أو “ shall”منح السلطة التقديرية  وأن 

 
__________ 

 .٧-60و  6-60المادتان  ( ك) 

https://undocs.org/ar/ST/AI/2017/1


A/73/218 
 

 

18-12208 39/42 

 

 بل تظليف هيتة من ثلاثة قحاة أو عقد  لسات اارورة الح ول على الموافقة ق  
من النظام الأساسي تنا علم أنا لو  لرقيس  ٩-10ي ظظ قضاة محكمة المنا عات أن المادة  - 116

 محكمة الاستئناف أن ينح الإذن قبلمح أن تنظر  يئة من    ة قضاة في مسألة ما.
القلب من أن  ذا الإجرات قد يتســـــبا في وع وة علم ذلك  يســـــاور قضـــــاة محكمة الاســـــتئناف  - 11٧

تعقيد لا داعي لا في الإجراتات وقد يضـــــــــع رقيس محكمة الاســـــــــتئناف في موقل يفرب التنحي في ظال 
استئناف مشأن أي مسألة تكون موضع طلا من  ذا القبيلمح  لأن رقيس محكمة المنا عات يكون قد أملج 

ضــــية أو أهميتها. ويبق    نا أن نظر رقيس محكمة رقيس محكمة الاســــتئناف متفاصــــيلمح عن لــــدة تعقيد الق
 المنا عات في القضية ينبغي أن يكون كافيا للإذن معقد جلسة لمثلمح  ذم الهيئة.

 
 المبادرات التي اتخذت ا المحامة  

مدأت محكمة المنا عات في جنيل في تنفيذ مرنامج تجريبي يتضــمن اجتماعات لــهرية للحوار مع  - 118
لت في مكتا تقديم المســــــــــــــاعدة القانونية للمومفت والمدع م عليا  إلى جانا مومفت من المحامت العام

أق م المحكمة  وذلك لمناقشــة المســاقلمح النظمية والإجراتات. ويتوخم أســلوب الاجتماعات التشــ يع علم 
من مختلل مغية  يادة فهمهم للطامع الم تل  للمحكمة  التي يأ  قضــاتها  الأطراف منشــاممشــاركة جميع 

 الثقافات القانونية. ويكن الحصول علم نس ة من قاقمة مجالات المناقشة العامة عند الطلا.
  وضـــعت المحكمة خ صـــة للقضـــايا لأغراب الاســـت دام الداخلي. و ذم 201٧وفي أيار/مايو  - 11٩

ة الاستئناف. الخ صة و يقة مفصلة تشير إلى القضايا التي عرضت علم كلمح من محكمة المنا عات ومحكم
والأملمح أن يتم توســـيع نطاق  ذم الو يقة لتشـــملمح الحالات ذات الصـــلة التي عبرضـــت علم المحكمة الإدارية 
لمنظمة العملمح الدولية  اع افا بم ظظات الفريب المعني منعادة التصـــــــــميم فيما يتعلب مضـــــــــرورة  قيب معض 

تاظة إلك ونيا مرمتها وســـــــــيتمكن جميع الانســـــــــ ام علم نطاق منظومة الأمم المتحدة. و ذم الخ صـــــــــة م
 المومفت من الاط   عليها.

 ويأملون إتماما في وقت قريا.القضاقية الهيئة  دليلمحوقد مدأ القضاة صياغة  - 120
 

 الا تماعات  
 الاجتماعات الداخلية  

لا يزال القضــــاة يعقدون اجتماعات منتظمة عن طريب التداول مالفيديو. ولا يزال القاضــــيان غير  - 121
 ظياالمتفرغت يشــــــــــــــاركان في تلك الاجتماعات مالرغم من أنهما قد لا يكلفان مالنظر في أي قضــــــــــــــية  

المحكمة في  ويشـــارك القاضـــي  ن  من دواقر  يشـــارك القاضـــي ميران مالاتصـــال  اتفيا من المملكة المتحدة
تمكّن القضاة من تناول المساقلمح ظالما تنشأ  ي و   ها. ولتلك الاجتماعات قيمة عاليةفينيويورك  التي يقيم 
 وفي الوقت المناسا.

 
 اجتما  القضاة مع مجلس العدل الداخلي  

عقد قضــــــــــــــاة المحكمة اجتماعا مع مجلس العدل الداخلي خ ل دورتهم العامة التي عقدت في  - 122
 . وتمت مناقشة المساقلمح ذات الصلة مالمحكمة ومنظام العدل الداخلي.201٧ويورك في أيار/مايو ني
 



 A/73/218 

 

40/42 18-12208 

 

 اجتما  المحكمة مع الجهات المعنية والممارست  
يتواصلمح عقد اجتماعات مت المحكمة والجهات المعنية ذات الصلة علم أساس منتظم في كلمح مقر  - 123

وين المحامت الذين يثبلون أمام المحكمة  وممثلي نقامات المومفت  من مقرات المحكمة. وتضـــــــــــــم قاقمة المدع
وممثلي الإدارة. وتتيح تلـك الاجتمـاعـات فرصـــــــــــــــة مفيـدة لتبـادل اعرات في ميئـة م قمـة يتمتع فيهـا عم ت 

 المحكمة وقضاتها ىرية إمدات الم ظظات والتعليقات. وتلك التعقيبات تساعد المحكمة في أعمالها.
وفي نيروبي  لارك القضاة في ندوة نظمتها مؤسسة أمت المظالم  و د وا عن التكاملمح مت النظم  - 124

وعن الجهود التي تبذلها المحكمة لتشـــ يع الوســـاطة في القضــــايا   الرسمية وغير الرسمية لإقامة العدل الداخلي
لوســاطة لحماية المومفت ك طوة أولى. وتناول القضــاة أيضــا ضــرورة ظر  الوســطات علم تعزيز اتفاقات ا

 من التعرب لإجراتات انتقامية إ ر إمرام اتفاقات من  ذا القبيلمح.
  عقد قضــــــــــــــاة المحكمة اجتماعات مع رقيس 201٧وخ ل الدورة العامة المعقودة في أيار/مايو  - 125

والأمت العام والعديد من الل نة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ومع ناقبا  ومع رقيس الل نة الخامسة 
 كبار المسؤولت الإداريت في المنظمة.

 
 أمام المحامتين لأصحاب الدعاو توفير التمثيل الملائم   

لمحكمة. ففي كثير من الأظيان  يكون للمتقاضـــــــــــــت غير الممثَّلت أ ر ســـــــــــــلبي علم ظ م عملمح ا - 126
إلى تقديم و اقب ومذكرات عديدة لا صــــــــــــلة لها يفهم  ؤلات المتقاضــــــــــــون الإجراتات القانونية ويعمدون  لا

مالموضو   ويبغرقون أق م المحكمة ماستفسارات وطلبات لا لزوم لها أو غير مناسبة  ويتسببون مصفة عامة 
 في إمطات النظام وتأخير الإجراتات.

ســــبا لهم الضــــرر ويكاد قيام أفراد يفتقرون إلى التدريا القانو  متمثيلمح المتقاضــــت تمثي  رديئا وي - 12٧
أن يكتسي نفس الأهمية التي يكتسيها عدم توفير التمثيلمح القانو  لأولئك المتقاضت. كما إن  ؤلات الأفراد 
لا يفهمون العملية القانونية ويقومون منجراتات يطبعها الالتباس والغموب ولا تكشــــــــــل عن أي ســــــــــبا 

 علم التمثيلمح القانو . لإقامة الدعوى. و ناك ظاجة ماسة إلى إضفات الطامع المهني
أما الحب في التمثيلمح القانو   الذي يكفلا الإع ن العالمي لحقوق الإنســــان ولســــدم مبدأ تكافؤ  - 128

وساقلمح الدفا   فهو يشكلمح عنصرا أساسيا من عناصر النظام الجديد لإقامة العدل  وينبغي أن يظلمح الدور 
تجهيز المطالبات  فيلمومفت  و مســـاعدة المومفت لا الذي يضـــطلع ما مكتا تقديم المســـاعدة القانونية ل

 فحسا  ولكن أيضا في تمثيلمح أصحاب الدعاوى أمام المحكمتت.
 

 لإسط ليادة القانون في الأمم المتحدة  
إلى اتُاذ  ايؤدى ما يبدو أنا نقا في المعرفة الأســاســية بمبدأ ســيادة القانون أو عدم الانشــغال م - 12٩

رارات المتعلقة معدم المشــــــــــــروعية الواضــــــــــــحة لتلك الإجراتات. ومن الأهمية بمكان أن إجراتات تت ا لمح الق
أمر ما  فعلم الرغم من اظتمال إظالة المومفت إلى في ســــــس الأالمحكمة إذا خلصــــــت إلى عدم مشــــــروعية 

راتات عدم المشروعية من ظيا مبدأ سيادة القانون مع إمكانية اتُاذ إجتتم معالجة الأمت العام  لا أن 
 تأديبية منفصلة.
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 الانتقام من الموظفين الذين يمثلون أمام المحامة  
م الانتقام من المومفت الذين يرفعون دعاوى إلى المحكمة أو الذين يثلون لتوجد أمثلة واضـــحة ع - 130

ذلك  ي أن المومفت الذين قد تكون لهم تظلمات ظقيقية ينبغي التقاضي  كشهود ضد المديرين. ونتي ةب 
مشـــــــأنها أو الراغبت في الإدلات مشـــــــهادة لصـــــــاح أصـــــــحاب التظلمات يبثنـ و ن عن رفع دعاوا م أو الإدلات 

 . “نشاطا  محميا  ”مشهاداتهم. ولا مد أن يبعتا مثول أي مومل أمام المحكمة مصفتا مدعيا أو لا دا 
ويرفض مكتـــا الأخ قيـــات توفير الحمـــايـــة للمومفت الـــذين يرفعون دعـــاوى إلى المحكمـــة ظتى  - 131

وعندما تكون  ناك أســـــباب تدعو إلى الاعتقاد مأنهم في خطر   عندما تصـــــدر المحكمة أوامر مشـــــأن ذلك
الحماية  مرر مكتا الأخ قيات ذلك مكون التشــريعات ذات الصــلة لا تلزما متوفيرقد التعرب ل نتقام. و 

 .( ل)إلا للمبلغت عن الم الفات
 

 إماانية اللجوء إلى القحاء  
لم ينفذ مكتا إقامة العدل ما ينبغي لا من أنشـــــطة التوعية. ويبدو أنا اقتصـــــر علم تنظيم ما لا يزيد  - 132

ولا توجد قضايا عن دورة واظدة للتوعية في البعثات العاملة في أمريكا الجنومية منذ إنشات نظام العدل الداخلي. 
معروضــــــة علم المحكمة من معثات أمريكا الجنومية  وليســــــت أمامها إلا قضــــــايا قليلة من معثات  ســــــيا وجنوب 

ذ إلا نشـــــام لـــــرقها. ولعلمح انعدام أنشـــــطة التوعية يفســـــر ســـــبا قلة القضـــــايا المرفوعة من تلك المنطقة. فلم ينفَّ 
كمة في جنيل التي اضـــــــطلعت مذلك النشـــــــام تكاليل واظد للتوعية في مانكوك. وقد  ملت مومفة قلم المح

 سفر ا في إطار إجا تها. وقد انضم إليها مومل من مكتا تقديم المساعدة القانونية للمومفت.
ومن المهم أن يضـــطلع مأنشـــطة التوعية العاملون في نظام العدل الداخلي  لا من يقتصـــر دور م علم  - 133

كت المومفت مالمعارف كي يتســــنى لهم الوصــــول إلى العدالة لا لأنفســــهم إقامة العدل. ومن الضــــروري أن يتم تم
 فحسا  ملمح أيضا للحفاظ علم مصاح المنظمة.

وفي معض الأظيان  تقلّمح صــــراظة المدعم عليا في تقديم جميع المواد ذات الصــــلة إلى المحكمة وإلى  - 134
تلقات نفســها أوامر مالإدلات مو اقب. ففي صــدر فيها المحكمة من أصــحاب الدعاوى ظتى في القضــايا التي تب 

Maigaقضــية 
  خلصــت المحكمة إلى أن محامية المدعم عليا ســعت عمدا إلى تضــليلمح المحكمة عن طريب ( م)

عرب قضــــــــــــــيتها وكأن تقرير التحقيب الذي أعدم مكتا إقامة العدل لا وجود لا  وعند صــــــــــــــدور الأمر 
 تاقج التحقيب مع إغفال مرفقات التقرير المذكور. متسليم ذلك التقرير  قدمت و اقب  اقفة مشأن ن

 
 حالات التظخير في التقدام الموظفين  

أدت كثرة ظالات التأخير في استقدام المومفت إلى تقويض عملمح المحكمة. وقد استحالت إعادة  - 135
ر من تســـــــعة  قيب التوا ن مطريقة ســـــــليمة في عدد الحالات التي تو   مت مقار المحكمة مســـــــبا مرور أكث

 5-ومس لمح مرتبة ف 3-استقدام مومل قانو  مرتبة فقبلمح ألهر من تاري  استقالة المومفت السامقت 
لشـــغلمح الوميفة الشـــاغرة أتا   3-إلى قلم المحكمة في نيويورك. وفي ظت أن توفير خبير اســـتشـــاري مرتبة ف

كان يؤدي مهام   4-نو  مرتبة فلم يعالج ظقيقة أن المومل القاذلك معض المســـــاعدة لمدة قصـــــيرة  فنن 
__________ 
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. 4-المومل المســــــــــــــؤول طيلة تلك الف ة ولم تكن لا فعالية ماعتبارم مومفا للشــــــــــــــؤون القانونية مرتبة ف
 تشغلمح وميفتا لأسباب غير واضحة.  ولم
 

 التعداد القحاة  
الأمم المتحدة مغية إن قضاة محكمة المنا عات مستعدون لمناقشة كلمح المساقلمح مع الجمعية العامة وإدارة  - 136

  201٧إلاد ظلمح لأي مســــــألة من المســــــاقلمح المذكورة في  ذا التقرير. فأ نات الدورة العامة المعقودة في أيار/مايو 
عقد القضــــــــاة اجتماعات مع كبار المســــــــؤولت في الأمانة العامة  الذين أعرموا عن اســــــــتعداد م للنظر في معض 

عتقد قضــاة المحكمة أن فهم تلك المســاقلمح ســيتحســن ويأملون أنها ســتعالج المســاقلمح التي أ يرت في  ذا التقرير. وي
 في وقت قريا.

 
 كلمة تقدير  

يود قضـــــــاة محكمة المنا عات أن يســـــــ لوا مرة أخرى تقدير م لما يبديا مومفو أق م المحكمة من  - 13٧
 .تفان في عملهم

 


